
105مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثامن والعشرون- جمادي الثانية 1444هـ -يناير 2023م

أ. نزار عمر محمدأحمد يس – د.عادل عاقب يعقوب صيام

المستخلص:
        التفتيــش هــو الإطــاع عــى محــل منحــه القانــون حرمــة خاصــة لضبــط مــا قــد يوجــد بــه 

ــة ، وقــد يكــون محــل التفتيــش ذات  مــن أدوات ووســائل تفيــد في كشــف الحقيقــة عــن جريمــة مرتكب

الشــخص أو مســكنه أو مــكان آخــر أضفــى عليــه القانــون حمايتــه فهــو كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق 

ــى  ــرد ع ــو ي ــك فه ــا ، لذل ــة ومرتكبيه ــة الجريم ــف حقيق ــل بكش ــا يتص ــى كل م ــول ع ــه الحص ــراد ب ي

الأشــخاص والأماكــن العامــة والخاصــة وعــى المراســات والأوراق والأشــياء والمكالمــات والمعــدات وفي كل 

مــكان حســب ضرورة التحقيــق. تهــدف ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة الوقــوف عــى حقيقــة إجــراء 

التفتيــش في قانــون الإجــراءات الجنائيــة والقانــون العســكري وإبــراز أهــم الضمانــات التــي منحهــا المــرع 

العســكري حمايــة لحرمــة المســاكن وســاكنيها .أســباب اختيــار الموضــوع إن موضــوع التفتيــش في قانــون  

القــوات المســلحة كان مــن ورائــه مجموعــة مــن الدوافــع والأســباب تتمثــل في :  نظــرا للأهميــة البالغــة 

لإجــراء التفتيــش كونــه مــن أخطــر الإجــراءات التــي تعتــدي عــي أسرار الأشــخاص والمســاس بحرياتهــم 

الشــخصية. موضــوع التفتيــش يــكاد ينظــر إليــه عــي أنــه موضــوع قديــم غــر أن الحقيقــة عكــس ذلــك 

ــه إرتبــاط وثيــق بقانــون الإجــراءات الجنائيــة الــذي يعــد التقنيــة الفنيــة لتطبيــق  حيــث أن التفتيــش ل

القانــون الجنــائي و العســكري الــذي يســاير في تطــوره تطــور الجريمــة وحداثتهــا. أهميــة الموضــوع : إن 

ــة بغــض النظــر  ــار الحقيق ــدف إلى إظه ــي ته ــة الت ــع الأدل ــن إجــراءات جم ــش كإجــراء م ــة التفتي أهمي

ــي  ــرار باق ــى غ ــرع ع ــة فالم ــكام خاص ــه بأح ــراءات ينظم ــون الإج ــت قان ــا ، جعل ــتفيد منه ــن المس ع

المشرعــن أعطــى صلاحيــات لســلطات مختصــة لانتهــاك هــذه الحقــوق و الحرمــة ، إلا أن هــذه الصلاحيــة 

ليســت عــى إطلاقهــا ، فلقــد حــدد القانــون الإطــار الشرعــي لهــا  و نظــم قانــون الإجــراءات الجنائيــة في 

مــواده أهــم الــروط موضوعيــة كانــت أو شــكلية الواجــب توافرهــا في إجــراء التفتيــش ليكــون شرعيــا 

، كــا أنــه نظــم الآثــار والجــزاءات المترتبــة عــن تخلــف هــذه الــروط و بالتبعيــة مصــر ذلــك الإجــراء 

لذلــك أن إجــراء التفتيــش يقتــي توفــر عنــاصر نشــوء الحــق فيــه حتــى يكــون مــررا ، و تنفيــذ الإجــراء 

يتطلــب إحاطتــه بالضمانــات و القيــود التــي بينهــا المــرع الســوداني مراعيــا فيهــا الجوانــب الإنســانية و 

الاعتبــارات المتعلقــة بســامة ضبــط الدليــل لمواجهــة المتهــم .

كلمـــــات مفتاحيــــــة: دواعــي التفتيــش ، شروط وضمانــات التفتيــش ،التفتيــش الوقــائي ،قاعــدة الســبب 
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Inspection Safeguards in Military Law
Nazar Omer Mohammed Ahmed Yassin
Dr.Adil Agib Yagob Siam
Abstract   

Inspection is to look at a place granted by law a special sanctity 
to seize the tools and means that may be found in it that are useful in 
revealing the truth about a committed crime.  What is related to revealing 
the truth of the crime and its perpetrators, so it responds to people, public 
and private places, correspondence, papers, things, calls, equipment, 
and everywhere according to the necessity of the investigation. We 
will try, through this study, to identify the reality of conducting the 
inspection in the Criminal Procedure Code and the Military Law, and 
to highlight the most important guarantees granted by the military 
legislator to protect the sanctity of housing and its residents.   Reasons 
for choosing the subject The subject of inspection in the Armed Forces 
Law was motivated by a set of motives and reasons, which are: Given 
the extreme importance of the search procedure, as it is one of the most 
dangerous procedures that infringe on the secrets of people and infringe 
on their personal freedoms. The subject of inspection is almost seen as 
an old subject, but the truth is the opposite, as the inspection has a close 
connection with the Criminal Procedure Code, which is the technical 
technique for the application of criminal and military law, which in its 
development keeps pace with the development and modernity of crime.
The importance of the topic:  The importance of inspection as one of 
the procedures for collecting evidence that aims to reveal the truth, 
regardless of the beneficiary of it made the Procedures Law regulated 
by special provisions. The legislator like the rest of the legislators, 
gave powers to the competent authorities to violate these rights and 
sanctity, but this authority is not based on its release.  The law has 
its legal framework and the Code of Criminal Procedure in its articles 
organizes the most important substantive or formal conditions that must 
be met in the inspection procedure to be legitimate, and it also regulates 
the effects and penalties resulting from the failure of these conditions 
and consequently the fate of that procedure. Therefore, the inspection 
procedure requires the availability of elements for the emergence of the 
right to it.  In order for it to be justified, and the implementation of the 
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procedure requires being briefed on the guarantees and restrictions set 
forth by the Sudanese legislator, taking into account the humanitarian 
aspects and considerations related to the safety of evidence control to 
confront the accused.
Key words: reasons for inspection, inspection conditions and guarantees, 
preventive inspection, probable cause rule, inspection controls.

مقدمة:
ــدء  ــائي ب ــون الجن ــة الخاصــة بالقان ــد مــن النصــوص والقواعــد الإجرائي  لقــد وضــع المــرع العدي

مــن مرحلــة جمــع الأدلــة والتحقيــق مــع المتهــم ومحاكمتــه وصــدور حكــم والطعــن عــى الأحــكام وطــرق 

تنفيذهــا ، ومــن هــذه الإجــراءات التــى نظمهــا المــرع فى قانــون الإجــراءات الجنائيــة التفتيــش  و الــذى 

ــول إلى  ــة والوص ــع الأدل ــراءات لجم ــا إلى إج ــمة بذاته ــدائى والمنقس ــق الابت ــراءت التحقي ــن اج ــل ضم يدخ

ــة  ــون كــا تســتهدف هــذه الإجــراءات بالإضاف ــي الجريمــة والخارجــن عــن القان ــة لكشــف مرتكب الحقيق

ــة  ــدائي إلى طائف ــق الابت ــراءت التحقي ــم اج ــا تنقس ــة ، ك ــتجواب والمواجه ــهود والاس ــاع الش ــك س إلى ذل

ــة تتخــذ ضــد  ــه وهــى إجــراءات احتياطي ــل والمحافظــة علي أخــرى تســتهدف تيســر الحصــول عــى الدلي

المتهــم كالقبــض والحبــس الإحتياطــى ونظــرا لأهميــة ذلــك الإجــراء ومــا يترتــب عليــه مــن مســاس بحريــات 

الأشــخاص وحرمــة مســاكنهم والتــى افــرد الدســتور عليهــا حمايــة قانونيــة  ، ومــا يحــدث الآن مــن التفتيــش 

للأشــخاص ومســاكنهم والتعــرض لهــم ســواء دون حــق أو بحــق مــن قبــل رجــال الضبــط القضــائي وأعوانهــم 

ومــا يترتــب عــى ذلــك التفتيــش مــن إجــراءات تاليــة لــه ومــا يســفر عنــه لخلــق حالــه مــن حــالات التلبــس.

فحرمــة المســكن مــن أهــم عنــاصر الحــق في الحيــاة الخاصــة، باعتبــاره المــكان الــذي يشــعر فيــه 

الإنســان بالســكينة والطمأنينــة والأمــان ،\ فــال قيمــة للحيــاة الخاصــة إذا لم تشــمل مســكنا لشــخص يخلــو 

فيــه مــع نفســه بعيــدا عــن عيــون وأســاع الآخريــن ، فللإنســان حــق في الأمــن والســكينة ويتفــرع عنهــا 

حقــه في حمايــة العــرض والاعتبــار وحقــه في صيانــة سره وحرمــة مســكنه وحريــة تنقلــه و نظــر لأهميــة 

ــة بالغــة  ــة أهمي ــات الدولي ــه المعاهــدات والاتفاقي ــة منحت الموضــوع لارتباطــه بحــق الفــرد في الخصوصي

حيــث تضمنــه العهــد الــدولي الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســة المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة في 16ديســمبر ســنة 1966م التنفيــذ في ودخــل حيــز 23 مــارس ســنة 1976م وأوصــت بــه 

المواثيــق الدوليــة عــى غــرار الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

ــة عــرة تنــص  للأمــم المتحــدة في العــاشر مــن شــهر ديســمبر ســنة 1948م حيــث نجــد في المــادة الثاني

عــى: ) لا يعــرض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو أسرتــه أو مســكنه أو مراســاته أو لحمــات 

عــى شرفــه وســمعته ولــكل شــخص الحــق في حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــات، 

ــرة  ــة ع ــة السادس ــة العربي ــه القم ــذي اعتمدت ــان ال ــوق الإنس ــربي لحق ــاق الع ــه الميث ــرق إلي ــا تط ك

المنعقــدة بتونــس بتاريــخ 23 مايــو ســنة 2004م حيــث نصــت المــادة 21 منــه عــى: ) لا يجــوز تعريــض أي 

شــخص عــى نحــو تعســفي أو غــر قانــوني للتدخــل في خصوصياتــه أو شــؤون أسرتــه أو بيتــه أو مراســاته 

أو التشــهير بمــس شرفــه أو ســمعته ، مــن حــق أي شــخص أن يحميــه القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل 
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ــة طــرف في هــذا الميثــاق  أو المســاس(. وكذلــك نصــت المــادة 23 مــن نفــس الميثــاق: ) تتعهــد كل الدول

بــأن تكفــل توفــر ســبيل فعــال للتظلــم ألي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المنصــوص عليهــا في هــذا 

ــون  ــد يك ــم الرســمية ،      وق ــون بصفته ــن أشــخاص يتصرف ــاك م ــو صــدر هــذا الإنته ــى ول ــاق حت الميث

ــق  ــة الحري ــة الاســتغاثة كــا هــو الحــال في حال ــداءات مــن داخــل المســاكن طالب التفتيــش اســتجابة لن

ــة المســاكن  ــة البالغــة للحــق في حرم ــرورة ، وبالنظــر للأهمي ــك مــن حــالات ال ــا شــابه ذل والغــرق وم

فقــد كفلتــه غالبيــة الدســاتير والتشريعــات ونظمــت حــالات المســاس بــه وأحاطتــه بضمانــات كثــرة في 

صــورة شروط موضوعيــة وأخــرى شــكلية منهــا مــا يتعلــق بالمســكن ذاتــه ومنهــا مــا يتعلــق بحيــازة المتهــم 

ــة خــرق هــذه الأحــكام وهــذه الــروط يترتــب البطــان عــى هــذا الإجــراء  ــكاب جريمــة ، وفي حال بارت

ويتــم اســتبعاد الأدلــة المترتبــة عليــه أو المســتمدة مــن الإجــراء المخالــف ) الباطــل ( ويتقــرر البطــان إمــا 

بنــص القانــون وإمــا طبقــا لتقديــر القــاضي ، ولا يقبــل الدفــع بالبطــان إلا مــن ذي مصلحــة فيــه.

كــا أن الشريعــة الإســامية لم تهمــل هــذا الحــق فكرســته ضمــن مبادئهــا الأساســية مــن خــال 

معالجتهــا للعديــد مــن تطبيقاتــه في الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة : )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تدخلــوا بيوتــا 

غــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا عــى أهلهــا ذلكــم خــر لكــم لعلكــم تذكــرون* فــإن لم تجــدوا 

فيهــا  أحــد فــال تدخلوهــا حتــى يــؤذن لكــم وإن قيــل لكــم ارجعــوا فارجعــوا هــو أزكى لكــم واللــه بمــا 

تعملــون عليــم (  ســورة النــور الآيــات 27 و28.  وقــد عمــل الرســول ) صــل اللــه عليــه وســلم( وصحابتــه 

والخلفــاء الــر اشــدون مــن بعــده عــى صيانــة هــذا الحــق وتدعيــم والتصــدي لــكل اعتــداء عليــه فقــد 

وردت أحاديــث كثــرة نذكــر منهــا قولــه ) مــن اطلــع في بيــت قــوم بغــر إذنهــم ففقئــوا عينــه فــا ديــة 

وال قصــاص (.

إشكاليــة البحـــث  :
    للإحاطــة بالموضــوع طرحنــا الســؤال التــالي : إلي أي مــدي وفــق المــرع الســوداني ) العســكري( 

في حمايــة هــذه الحقــوق مــن خــال ســنه لقواعــد التفتيــش في قانــون القــوات المســلحة ؟

التفتــيش:
ــة التــي   التفتيــش هــو إجــراء مــن إجــراءات التحــري والمحاكمــة ، وهــو يهــدف إلي ضبــط الأدل

ــم  ــه يمــس المته ــش بحســب طبيعت ــة ، أو التفتي ــاء التحــري ، أو المحاكم ــة أثن تهــدف إلي كشــف الحقيق

في أسرار حياتــه الخاصــة)1( ويتمثــل مســتودع الــر في شــخص المتهــم أو في المــكان الــذي يقيــم فيــه ، أو 

يعمــل بــه ويتضمــن التفتيــش ثــاث خصائــص : الجــر أو الإكــراه المســاس بمســتودع الــر ، البحــث عــن 

ــة ،  ــك فــان التفتيــش يعــد في الأصــل مــن أعــال الســلطة القضائي ــة للجريمــة القائمــة ولذل ــة المادي الأدل

لأنــه لاحــق أو معــاصر للتحقيــق وليــس ســابق عليــه)2( ، ولمــا كان التفتيــش هــو مــن موضوعــات التحــري 

لأنــه ينتهــك مبــدأ الخصوصيــة التــي ينــص عليهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة)3(  يجــوز لوكيــل النيابــة أو 

ــة  ــاء عــي الطلــب مــن جهــة مختصــة في أي دعــوي جنائي القــاضي في أي وقــت مــن تلقــاء نفســه أو بن

ان يصــدر الأمــر بإجــراء التفتيــش الخــاص لأي مــكان أو أي شــخص متــي رأي أن ذلــك يســاعد في أغــراض 

التحــري أو المحاكمــة أو تنفيــذ بحســب الحــال  كــا يجــوز للقــاضي في أي وقــت بنــاء عــي طلــب الجهــة 
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المختصــة أن يصــدر أمــر بإجــراء التفتيــش العــام لأي أمكنــة أو أشــخاص متــي مــا رأي أن ذلــك يســاعد في 

أغــراض اكتشــاف الجريمــة تقابلــه فقــد نصــت المواثيــق الدوليــة ، والإقليميــة والدســاتير الوطنيــة ، عــي 

ــب  ــي يج ــروط الت ــط وال ــع الضواب ــة لتض ــراءات الجنائي ــن الإج ــة لقوان ــك الحماي ــة تل ــة أو إحال حماي

توافرهــا ، لــي يكــون التفتيــش صحيحــا ، ولكــن هنــاك نظريتــان تتجاذبــان الأثــر القانــوني ، الــذي يترتــب 

ــا مــن  ــواء فرنســا ومــن ســار في فلكه ــة ، الأولي تحمــل ل ــط النظري ــك الــروط والضواب ــه انتهــاك تل علي

ــة الشــخصية القائمــة عــي  ــة الحري ــة ، وتتمثــل في أن حماي ــة مــر العربي ــدول وفي مقدمتهــا جمهوري ال

مبــدأ الخصوصيــة  هــي أهــم مــن مكافحــة الجريمــة ، ولذلــك إذا شــاب التفتيــش الباطــل دليــل لجريمــة 

ــاء عــي ذلــك الدليــل الــذي اســتمد  ــة بن معينــة فــا يعتــد بذلــك التفتيــش  ولا تفتــح أي دعــوي جنائي

مــن إجــراء معيــب ، وفقــا للقاعــدة القانونيــة الســائدة هنــاك والتــي تقــول ) مــا بنــي عــي باطــل فهــو 

باطــل( ، فمثــا إذا إصــدار أمــر التفتيــش مــن النيابــة في مــر لضابــط شرطــة التفتيــش ) الغــي ( ، ولم يجــد 

الجاموســة فانتقــل إلى منــزل المتهــم وفتــش جميــع الغــرف فلــم يجــد الجاموســة ثــم رفــع مخــدة سريــر 

النــوم  ولم يجــد تحتهــا الجاموســة ولكنــه وجــد كيــس صغــر مــن الهيرويــن وحــرر بــه محــر  وأرســل 

إليــه للنيابــة ، فقــررت ان التفتيــش نفــذ بطريقــة تمــس خصوصيــة المتهــم فهــو باطــل ، فأمــرت بشــطب 

الدعــوي الجنائيــة وحــرق الحشــيش4 .

      أمــا النظريــة الثانيــة فقــد أخــذ بهــا القانــون الانجليــزي وقــد طبقــت في الهنــد و الســودان   

وهــي تتمثــل في أن مكافحــة الجريمــة أهــم مــن إحــرام الخصوصيــة.

التفتيش ودواعيه:
 تعريف التفتيش :

ــة خاصــة  ــه القانــون حماي ــه المتحــري للإطــاع عــي محــل منــح ل التفتيــش هــو إجــراء يقــوم ب

ــا  ــون او برض ــم القان ــة إلا بحك ــدة عام ــه كقاع ــاع علي ــوز الاط ــا يج ــه ، ف ــن سر صاحب ــاره مكم باعتب

ــن  ــذا الحــق م ــاب أي مســاس به ــة في العق ــب عــي حــق الدول ــه لا يجــوز أن يترت ــه5، والأصــل أن صاحب

السريــة ، وانــه توفيقــا بــن حــق المتهــم في السريــة وحــق الدولــة في العقــاب والــذي يقتــي اتخــاذ كافــة 

ــاز  ــة أج ــذه الموازن ــا له ــم وتحقيق ــبتها إلي المته ــة ونس ــات الجريم ــة إثب ــع أدل ــولا إلي جم ــراءات وص الإج

القانــون المســاس بهــذا الحــق عــن طريــق التفتيــش ولكــن بعــد أن أخضعــه لضمانــات معينــة6، التفتيــش 

يمثــل مساســا بالحريــة الشــخصية أو حرمــة المســكن وهــو في الحالتــن مــن الحقــوق التــي كفلهــا الدســتور 

لذلــك نــص المــرع عــي ضمانــات معينــة أوجــب مراعاتهــا حتــي يمكــن التوفيــق بــن اتجــاه الدســتور نحو 

حمايــة الحقــوق الســالبة ومقتضيــات العدالــة الجنائيــة ، ويختلــف التفتيــش وفقــا للمعنــي الســابق عن ما 

يعــرف بالتفتيــش الوقــائي الــذي لا يقصــد بــه البحــث عــن الأدلــة ، بــل يهــدف إلي اكتشــاف مــا قــد يحــرز 

الفــرد مــن الأســلحة أو غيرهــا مــن الآلات التــي قــد يســتخدمها الفــرد في المقاومــة7. ولمــا كان التفتيــش هــو 

مــن موضوعــات التحــري ؛ لأنــه ينتهــك مبــدأ الحقيقــة ، وبالتــالي فهــو ليــس مــن إجــراءات كشــف الجريمــة 

قبــل وقوعهــا والتفتيــش بحســب طبيعتــه يمــس حــق المتهــم في سريــة حياتــه الخاصــة  ويتمثــل مجــال 

هــذه السريــة ، أمــا في الشــخص المتهــم أو في مــكان الــذي يعمــل فيــه أو يقيــم فيــه فالأصــل أنــه لا يجــوز 
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

أن يترتــب عــي حــق الدولــة في العقــاب المســاس بهــذا الحــق في السريــة مــن أجــل جمــع أدلــة الإثبــات 

الجريمــة أو نســبها إلى المتهــم إلا أنــه توفيــق بــن حــق الدولــة في العقــاب وحــق المتهــم في السريــة ، وأجــاز 

ــه  ــة)8( ، ويعرف ــات معين ــه لضمان ــش بعــد أن أخضع ــق التفتي ــة عــن طري ــذه السري ــون المســاس به القان

البعــض بأنــه إجــراء مــن إجــراءات التحــري التــي تهــدف إلي أدلــة الجريمــة موضــوع التحقيــق و كل مــا 

يفيــد في كشــف الحقيقــة مــن أجــل إثبــات ارتــكاب الجريمــة أو نســبتها إلى المتهــم ونصــب عــى المتهــم 

و المــكان الــذي يقيــم فيــه ، و يجــوز إلى أشــخاص غــر متهمــن ومســاكنهم ، وذلــك بالــروط والأوضــاع 

المحــددة في القانــون)9(. وهنــا سنســتعرض التفتيــش العــام وشروطــه الموضوعيــة والشــكلية التــي يتعــن 

توافرهــا في هــذا الإجــراء. 

دواعي التفتيش :
     لا يمكــن أن يتــم التفتيــش دون أســباب يقرهــا القانــون وإلا عــد تجــاوزاً عــي حــق الإنســان 

وحرمــة مســكنه التــي تحميهــا التشريعــات ، ومــن دواعــي إجــراء التفتيــش البنــود الأتيــة:

 وقوع جريمة :
     التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحــري أو التحقيــق ، فــا لا يتــم إلا بعــد وقــوع مــا يوجــب 

اتخــاذه ، وهــو وقــوع الجريمــة ، وفي جرائــم معينــة ، أي بعــض الجرائــم التــي تســتوجب التدخــل في خدمــة 

الإنســان الخاصــة ، مــن اجــل الوصــول إلى دليــل يســاعد عــي كشــف الحقيقــة. 

توجيه التهمة: 
     توجيــه الاتهــام لإنســان محــدد بالجريمــة أو المشــاركة ، فلابــد أن يعلــن ان الجريمــة قــد وقعــت 

مــن شــخص معــن ، أو توافــرت دلائــل كافيــة ضــد إنســان محــدد ، تشــر إلى اتهامــه ، بمــا يــرر المســاس 

بحريتــه وحرمــة مســكنه ، ســواء أكان فاعــا أصيــا ام شريــكا في الجريمــة. توفــر الدلائــل الكافيــة : 

      توفــر الدلائــل الكافيــة ، فــا يعتــد في التفتيــش أن يوجــه اتهــام مــن مدعــي عــي مدعــي عليــه 

في جريمــة معينــة  فــإذا توافــرت لــدي ســلطة التحقيــق أســباب كافيــة بــأن المتهــم لديــه أدوات مســتعملة 

في الجريمــة ، أو وجــد لديــه جســم الجريمــة ، أو مــا يشــر إلي كشــف غمــوض الجريمــة ، فــان ذلــك مــن 

الأســباب التــي تدعــو إلى الحصــول عــى أمــر بالتفتيــش وفقــا للقانــون ، ولا يجــوز التفتيــش إلا للبحــث عن 

الأشــياء الخاصــة بالجريمــة الجــاري جمــع المعلومــات عنهــا نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي ، وبذلــك 

ــل ،  ــا الفع ــج منه ــل وينت ــي تســند إلي العق ــات الت ــة العلام ــة مجموع ــل الكافي ــأن الدلائ ــول ب يحــق الق

توجــب بــأن الجريمــة التــي وقعــت فعــا بــأن فاعلهــا هــو ) س ( مــن النــاس ولا يعتمــد عــي تلــك الدلائــل 

بالإدانــة ، ولكنهــا تؤيــد اتخــاذ بعــض الإجــراءات الماســة لحقــوق الإنســان وحريتــه  لضــان ســر العــدل ، 

إذ لابــد مــن توفــر الدلائــل المعقولــة التــي يبنــي عليهــا إجــراء التفتيــش بعيــداً عــن الظــن والاشــتباه ، كــا 

أنــه ليــس هنالــك معادلــة ثابتــة يمكــن ان تقــاس بهــا الدلائــل الكافيــة ، بــل لابــد أن تــوزن الأمــور بالعقــل 

، حتــي تحــدد مــا يعــد مــن الدلائــل الكافيــة ، ومــا لا يعــد كذلــك وهــذا يعــود لحســن تقديــر المحقــق ، 

أو مأمــور الضبــط القضــائي ، وتأهيلــه العلمــي ، وحســه الأمنــي)10( . 
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الفرق بين التفتيش القانوني وغيره من الإجراءات المشابهة : 
ــذي يتــم للأوامــر  تخصــص هــذا الفــرع لدراســة الفــرق و التشــابه بــن التفتيــش القانــوني أي ال

الصــادرة عنــد جهــات الاختصــاص فيــا يتعلــق بالدعــوي الجنائيــة ، و بــن الإجــراءات الأخــرى و التــي قــد 

تتشــابه مــع التفتيــش محــل هــذا البحــث .

التفتيش القانوني : 
هــو الــذي يهــدف إلى جمــع الأدلــة الماديــة المثبتــة للجريمــة وتكشــف عــن الحقيقــة ، ولذلــك فقــد 

لا يتضــح للبعــض الفــرق بــن التفتيــش القانــوني والتفتيــش الــذي تجريــه جهــات اخــري بغــرض ، خاصــة 

وأنــه يطلــق عــى هــذه تفتيشــا)11(.

التفتيش الوقائي :
يطلــق عليــه تفتيــش الــرورة ، وهــو تفتيــش لا ســند لــه في قانــون الإجــراءات الجنائيــة لأنــه ليس 

مــن إجــراءات التحقيــق ولا مــن إجــراءات جمــع الاســتدلالات ، إنمــا هــو مجــرد عمــل مــادي أو خــاص 

ــه مــن ســاح  ــا يحمل ــم ، وم ــع المته ــه الأمــن والتوخــي للتحــري م ــرورة  وهــو إجــراء يقتضي ــه ال أملت

وأدوات أو مــواد قــد يســتعملها ضــد نفســه أو غــره ، فليــس المقصــود مــن التفتيــش الوقــائي الحصــول 

عــي دليــل مثبــت للجريمــة ، وإنمــا يبــاشر لغــرض تفــادي خطــورة معينــة ، كتجريــد الشــخص المقبــوض 

عليــه مــن حمــل ســاح أو أدوات يخــي أن يســتعملها ضــد نفســه ، أو عــي القائــم بالقبــض عليــه. 

التفتيش الإداري المقرر بمقتضي القانون :
التفتيــش الإداري الــذي يجــري في الوحــدات العســكرية مثــل المــرور عــي العنابــر والثكنــات للتأكد 
مــن الالتــزام بالنظافــة واحــرام القوانــن العســكرية واســتعداد الوحــدات العســكرية وعمومــا التأكــد مــن 
عــدم تواجــد مــواد غــر مســموح بهــا ، مثــا طــاب الكليــة العســكرية ) الحربيــة ( غــر مســموح لهــم 
بحيــازة الســجاير أو ) التبــغ ( وبالطبــع كافــة المنقــولات الأخــرى الممنوعــة للكافــة مثــل الأســلحة البيضــاء 
أو الناريــة أو المخــدرات أو الصــور الخليعــة الفاضحــة الدخــول للمعســكر مــن خــال الأســاك الشــائكة)12(، 
كــا يجــوز للقــاضي أو وكيــل النيابــة حســب الاختصــاص دخــول الســجن وتفتيشــه والوقــوف عــى أحــوال 
النــزلاء وفقــا لقانــون الســجون الســوداني لســنة 1976م ، فــان تفتيــش الســجون كانــت تختــص بــه لجنــة 
الســجون أمــا الآن واســتجابة لتوصيــات مؤتمــر العــدل والإصــاح القانــوني أصبــح أمــر تفتيــش الســجون 
للقــاضي أو وكلاء النيابــة عمومــا بــدون تحديــد درجــة فقــط محــدد الاختصــاص فحيــث اختصــاص النيابــة 

تقــوم بتلــك المهمــة وحيــث لا اختصــاص نيابــة فيقــوم بذلــك القضــاء.

التفتيش الإداري المبني علي القبول : 
 يحــدث مثــل هــذا التفتيــش في المصانــع والمؤسســات ونحوهــا ، كانــت بعــض اللوائــح تنــص عــي 

ــك تفتيــش الداخلــن أو الخارجــن مــن  ــع ، وكذل تفتيــش العــال حــال دخولهــم وخروجهــم مــن المصان

ــة  العســكريين أو المدنيــن ، مــن مناطــق الأعــال العســكرية بمعرفــة ضابــط الشرطــة العســكرية في حال

قانــون القــوات المســلحة الســوداني أمــا المــرع العســكري المــري وهــي ضابــط المخابــرات الحربيــة ، أو 

مــا نصــت عليــه التعليــات العســكرية ببعــض معســكرات الشرطــة والقــوات المســلحة بتفتيــش المجنديــن 

عنــد خروجهــم لخدمــات خارجيــة وعودتهــم أو في حالــة الإجــازات)13( .
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

 أعمال اعتبرها المشرع تفتيش إداري في قانون الأحكام العسكرية: 
فيــا يتعلــق بالتفتيــش فــان القانــون الســوداني لم يفصــل التفتيــش بأنواعهــا كالتفتيــش الإداري 

ــون القــوات المســلحة الســودانية ، يجــوز  ــواع)14( مــن قان ــه شــمل كل هــذه الأن ــوني الا أن ــائي والقان الوق

ــاء  ــاء نفســه أو بن ــق و التحفــظ في أي وقــت مــن تلق ــه إجــراء التحقي للمدعــي العســكري أو المخــول ل

عــى طلــب مــن جهــة مختصــة في دعــوي ان يصــدر أمــرا بإجــراء تفتيــش للأشــخاص والمكاتــب والثكنــات 

ــك يســاعد  ــون متــي مــا رأي ان ذل العســكرية أو الأماكــن الأخــري التــي يشــغلها الخاضعــون لهــذا القان

في أغــراض التحــري أو المحاكمــة كــا يصــدر أمــر التفتيــش عــى الأمكنــة مكتوبــا ومحــددا الغــرض مــن 

التفتيــش والأشــخاص والأماكــن المــراد تفتيشــها وموقعــا عليــه ومختــوم مــن الســلطة التــي أصــدرت أمــر 

التفتيــش ويجــب اطــاع الشــخص المــراد تفتيشــه أو تفتيــش مــكان عملــه أو ســكنه مكتوبــا لم ينــص هــذا 

القانــون أي قواعــد ولوائــح صــادرة بموجبــه عــي خــاف ذلــك صراحــة تكــون قواعــد الأدلــة والإجــراءات 

التــي يتعــن ملاحظتهــا في الدعــاوي المرفوعــة أمــام المحكمــة العســكرية ، إلي أقــي مــدي عمــي مماثــل 

لتلــك التــي يتــم مراعاتهــا في الدعــاوي المرفوعــة أمــام المحكمــة المدنيــة.

التفتيش الإداري في قانون الأحكام العسكرية المصرية :
ــد  ــد إخطــار قائ ــي يشــغلها العســكريون بع ــن الت ــات أو الأماك ــش في المعســكرات والثكن  التفتي

الوحــدة التــي يجــري فيهــا التفتيــش مــن قانــون الأحــكام العســكرية المصريــة . ثانيــا : تفتيــش الداخلــن أو 

الخارجــن مــن المناطــق التــي تحددهــا الأوامــر العســكرية المــادة » 20 » مــن قانــون الأحــكام العســكرية 

المصريــة .

خصائص التفتيش :
 للتفتيــش خصائــص تميــزه عــن غــره مــن الإجــراءات الجنائيــة ، لأن التفتيــش يعــد مــن إجــراءات 

التحــري في القوانــن الســودانية ، وفي بعــض القوانــن الأخــرى كالقانــون المــري التحــري أو التحقيــق و 

المحاكمــة)15( ، التــي تنطــوي عــي الإكــراه و الإجبــار وتمــس بحــق الإنســان في حرمــة حياته الخاصــة وحماية 

أسراره ، ويســعي للوصــول إلي أدلــة ماديــة في جريمــة وقعــت ، وفيــا يــي تفصيــل لهــذه الخصائــص : 

أولا : التفتيش من إجراءات التحري أو التحقيق :
      مــن أهــم الخصائــص التــي تميــز التفتيــش عــن غــره مــن الإجــراءات المشــابه ، هــو أنــه إجــراء 

مــن إجــراءات التحــري و التحقيــق بطبيعتــه ، وذلــك أن الأمــر بــه يصــدر مــن جهــة أخــري و ببعــض هــذه 

الإجــراءات ، فهــي وجــدت فيهــا ، ويترتــب عــي اعتبــار التفتيــش مــن إجــراءات التحــري و التحقيــق ، أنــه 

لا يملكــه إلا مــن خولــه القانــون ســلطة التحــري والتحقيــق أصــا واســتثناء ، فــا يقــوم بــه رجــال الضبــط 

القضــائي ، إلا في الأحــوال التــي يجيــز لهــم القانــون ذلــك ، وعــي ســبيل الحــر وفيــا عــدا هــذه الأحــوال 

هــم ممنوعــون عنــه ، إلا إذا لهــم بذلــك مــن يملكــه)16(.

ثانيا : ينطوي التفتيش علي الإكراه والإجبار : 
      إذا تعــرض القانــون لحريــة المتهــم الشــخصية أو لحرمــة مســكنه بغــر إرادتــه ورغــا عنــه ، 

فهــو يشــرك مــع غــره مــن إجــراءات التحــري بقــدر مــن الإكــراه فيجــر الشــخص عــى القبــول بــه ، ولا 
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يحــق لــه معارضتــه ، لأن مثــل هــذا الإجــراء يتخــذ مــن قبــل الجهــات المختصــة بــه قانونــا ، دفاعــا عــن 

ــوق  ــات والحق ــاة الضمان ــزام بمراع ــع الالت ــة م ــكاب الجريم ــه بارت ــت مصالح ــذي انتهك ــع ال ــق المجتم ح

المقــررة لهــذا الشــخص ، بموجــب القانــون ، فــا يجــوز القيــام بــه إلا بالقــدر الــازم لكشــف الحقيقــة ، 

لذلــك فــان التفتيــش بالمعنــي القانــوني يتخــذ دون اعتــداء بإذعــان مــن يقــع عليــه ، ودون أهميــة لرضائــه 

، ويســتوي في ذلــك أن يتعلــق الإجــراء بشــخصه أو بمســكنه أو رســائله)17(. 

ثالثا : التفتيش يمس بحق السرية :
التفتيــش يمــس بحــق الإنســان في حرمــة حياتــه الخاصــة ، ويشــكل قيــدا عــي حرمتهــا وصيانتهــا 

ــان  ــق الإنس ــوني لح ــاك قان ــو انته ــش ه ــي أن التفتي ــة بمعن ــق الخصوصي ــو ح ــا ، وه ــد مظاهره ، في أح

ــدر  ــاك محــددا بالق ــه الخاصــة ، ولكــن يجــب أن يكــون هــذا الانته ــة حيات ــأسراره وحرم ــاظ ب في الاحتف

الأدنى الــازم لكشــف الحقيقــة عنــد التحقيــق في جريمــة مــا ، فالــر الخــاص بالإنســان يعــد محــور حياتــه 

ــا ،  ــه الإنســان مــن أشــياء أو يخفيه ــا يحمل ــان كل م ــك ف ــه ، وعــي ذل ــه ، ومســتودع ذات ــة لامت المطمئن

ويصونهــا ، تعتــر موضوعــا للــر المقصــود بالحمايــة  وبالتــالي يخــرج مــن نطــاق التفتيــش كل إجــراء لا 

يشــكل مســاس بــر خــاص لشــخص مــا . كــا لا يعــد تفتيــش الأماكــن والأشــياء التــي ليســت مــن قبيــل 

مســتودع الــر تفتيــش الأماكــن العامــة والمــزارع والحقــول ، وهــذه الأماكــن تعُــد مكشــوفة ، ويحــق لــكل 

إنســان الاطــاع عــى مــا فيهــا.

رابعا : التفتيش يبحث عن أدلة مادية عن جريمة وقعت : 
التفتيــش يســعي إلي كشــف الحقيقــة عــن طريــق الحصــول عــى أدلــة ماديــة بالنســبة للجريمــة 

موضــوع التحــري  والفقــه القانــوني مجمــع عــي أن التفتيــش لا يعــد دليــا بذاتــه  وإنمــا ينتــج عنــه الدليــل 

فهــو وســيلة للحصــول عــي الدليــل ، والأدلــة التــي تكــون هدفــا للتفتيــش هــي الأدلــة الماديــة ، وهــي تلــك 

التــي لا تبعــث مــن عنــاصر ماديــة ناطقــة بنفســها وتؤثــر في اقتنــاع القــاضي بطريــق مبــاشر ، فقــد يــرك 

الجنــاة في مــكان الجريمــة بعــض الأدوات التــي اســتخدمت في ارتكابهــا ، أو بصــات أصابــع ، أو غيرهــا مــن 

الظواهــر الماديــة ، التــي تفيــد القــاضي في الإثبــات  وتــم الحصــول عــي هــذه الأدلــة مــن عــدة طــرق منهــا، 

طريــق التفتيــش والضبــط والمعاينــة واعــال الخــرة .

الضمانات الدستورية للتفتيش : 
التفتيــش اســتثناء عــى القاعــدة العامــة ، بــأن الجميــع لهــم خصوصيــة المحافظــة عــى أسرارهــم 
داخــل المســاكن أو المبــاني وغيرهــا ، ولقــد حرصــت الدســاتير الســودانية عــى النــص عــى تلــك الحمايــة 
23 » ولقــد نــص الدســتور صراحــة عــى حمايــة تلــك ت الخصوصيــة فتنــاول الخصوصيــة في المــادة ]37[ » 
لا يجــوز انتهــاك خصوصيــة أي شــخص ، ولا يجــوز التدخــل في الحيــاة الخاصــة أو الأسريــة لأي شــخص في 
مســكنه أو في مراســاته ، إلا وفقــاً للقانــون )18(«، فالتقــدم بطلــب بالموافقــة أو الإذن بإجــراء التفتيــش لا 
يعــد انتهــاكا للحــق الدســتوري بحمايــة الحــق في تقديــم دليــل ضــد النفــس ، لأن هــذا الإجــراء لا يتعــدى 
كونــه طلــب وليــس اســتجواب أو تحــري أو تحقيــق والقاعــدة العامــة التــي يمكــن أن يكــون الأمــر المجيــز 

ــه فعــل  ــري أن ــة أن المجتمــع ي ــا للحــق الدســتوري في احــرام الخصوصي لإجــراء التفتيــش لا يعــد اختراق

مناســب ومقبــول في هــذه الحالــة ، وبالطبــع تؤخــذ كل حالــة بالطبــع عــى حــدة . 
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

الحقــوق العامــة التــي يحميهــا الدســتور ليســت قــاصرة عــى المدنيــن فقــط فالعســكريين أيضــا 

ــة  ــش ، فحرم ــض والتفتي ــن القب ــة م ــاة المدني ــم في الحي ــوة بأقرانه ــدر أس ــس الق ــون بنف ــم القان يحميه

ــت  ــة فنص ــق الدولي ــا المواثي ــة وكفلته ــخاص الخاص ــاة الأش ــة بحي ــوق المتعلق ــرز الحق ــن أب ــاكن م المس

عليهــا الإعــان العالمــي والمــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان ، العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية . فــكان لهــذه المبــادئ العالميــة ، أثــر بالــغ عنــد صياغــة النصــوص 

ــا نصوصــا  ــردت له ــة المســاكن ، وأف ــادئ حرم ــن هــذه المب ــب موادهــا ، وم ــا في صل الدســتورية، فضمنه

خاصــة يمكــن أن تضــاف إلي الحقــوق الدســتورية الأساســية)19(. ومنهــا حمايــة حرمــة المســاكن ، للمســاكن 

ودور العبــادة ودور العلــم حرمــة لا يجــوز مراقبتهــا أو تفتيشــها إلا في الحــالات التــي يبينهــا  فللمســاكن 

حرمــة فــا يجــوز مراقبتهــا ولا دخولهــا بغــر إذن أهلهــا إلا في الحــالات الحــال القانــون ، أمــا في جمهوريــة 

الســودان ، فقــد نــص الدســتور عــى حرمــة المســاكن  وتكفــل الدولــة للمواطنــن حريــة الاتصــال والمراســلة 

وسريتهــا إلا في الحــالات المبينــة في القانــون ، وكل خصوصيــات الإنســان في مســكنه وحياتــه ومتاعــه وأسرتــه 
هــي حرمــات لا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن القانــون ، وبالنســبة لحــق الخصوصيــة يجــب أن تكــون 
ــة أو  ــه الخاص ــل في حيات ــخص للتدخ ــاع أي ش ــوز إخض ــا . لا يج ــخاص حرمته ــع الأش ــة لجمي الخصوصي
أسرتــه أو مســكنه أو مراســاته  إلا و فقــا للقانــون، لا تختلــف هــذه الخصوصيــة عــن مثيلاتهــا في الدســتور 
الســوداني و اليمنــي ، عندمــا تحدثــت عــن حرمــة المســاكن .فالجديــر بالذكــر أن القوانــن الوضعيــة تــكاد 
أن تتطابــق مــع تعاليــم الأديــان الســاوية ، وكافــة الأعــراف في أن لــكل شــخص مســكنه ، وهــذا المســكن 
لــه حرمتــه ، وبنــاء عليــه لا يجــوز التعــرض لهــذه الخصوصيــة لأي ســبب مــن الأســباب دون رضــا خــاص 
ــوني  ــإذن قان ــش ب ــون كالتفتي ــا القان ــي يحدده ــتثنائية الت ــالات الاس ــق الا في الح ــذا الح ــب ه ــن صاح م

ــة والقضــاء  ــة القضائي ــة أو العســكرية  والهيئ ــة المدني ــا  هــذا الحــق كالنياب صــادر مــن جهــة مخــول له

العســكري بالنســبة للعســكريين ، ضرورة أن يكــون هــذا الأمــر موجــه لجهــة تنفيذيــة مدربــة ، تدريبــا عــى 

مســتوي عــالي عــي أن يكــون الأمــر كذلــك موضــح فيــه الســبب أو الغــرض منــه والأماكــن)20(. 

شروط وضمانات التفتيش :
     هنالــك ضمانــات وشروط للتفتيــش وهــي أمــور تعتــر مهمــة للغايــة يترتــب عــي تخلفهــا أو 

أحدهــا لا يبطــل كافــة الإجــراءات المتخــذة في مواجهــة المتهــم في بعــض الأحيــان بمــا يــؤدي بــا شــك إلي 

انهيــار أســاس الدعــوي الجنائيــة المدعــي بهــا ســواء كان ذلــك في مرحلــة التحقيــق أو في مرحلــة المحاكمــة 

، وشروط التفتيــش نوعــان الــروط الشــكلية و هــذا مــا يتناولهــا المطلــب الأول و الــروط الموضوعيــة و 

يتناولهــا المطلــب الثــاني لهــذا الفــرع  و ذلــك كــا يــي : 

الشروط الشكلية للتفتيش : 
ــة  ــه بعملي ــاء قيام ــا اثن ــزام به ــي المتحــري الالت ــدة شروط شــكلية اوجــب المــرع ع ــك ع هنال

ــي :  ــش وه التفتي

أولا أن يتم التفتيش بحضور المتهم : 
      إن إجــراء تفتيــش الشــخص ، أو المســكن هــو إجــراء خطــر يمــس الحقــوق والحريــات وينتهــك 

حرمــة المســاكن ، ولذلــك فــان القانــون لا يســمح بــه إلا عنــد وجــود مــرر يقتضيــه)21( . 
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أ. نزار عمر محمدأحمد يس – د.عادل عاقب يعقوب صيام

 يســتلزم القانــون اليمنــي حضــور المتهــم وشــاهدين لإجــراءات التفتيــش ، و ينــص القانــون أنــه 

ــه ،  ــه أو جيران ــن أقارب ــاهدين م ــور ش ــه ، وبحض ــوب عن ــن ين ــم أو م ــور المته ــش بحض ــل التفتي يحص

ويجــري التفتيــش بحضــور المتهــم عــى اعتبــار أن التفتيــش يمســه شــخصيا ويكــون ادعــي للاطمئنــان إلى 

صحــة تلــك الإجــراءات ، وبعدهــا عــن التعســف22 ويكــون ذلــك بحضــور شــاهدين مــن أقــارب المتهــم أو 

جيرانــه، غــر أنــه قــد لا يتســني لــه الحضــور  لــذا أجــاز لــه المــرع أن ينيــب عنــه غــره ليجــري التفتيــش 

ــا مــن  في حضورهــم  ولم يتطلــب القانــون أن يكــون الشــاهدان مــن أقــارب المتهــم ، بــل يجــوز أن يكون

ــري أن المحقــق  ــه ي ــرح المــرع الحكمــة مــن حضــور الشــاهدين ، وان كان بعــض الفق ــه، ولم ي جيران

يــردد في مخالفــة القانــون إذا كان التفتيــش يجــري بخصــوص أحــد هــؤلاء الأشــخاص)23(. إن بعــض الفقــه 

ــراء  ــه إج ــاط ب ــع المن ــبباً يمن ــا أو س ــون رقيب ــي يك ــاهدين حت ــود الش ــرط ضرورة وج ــري أو يش ــذي ي ال

التفتيــش بالــردد ، إن هــذا القــول مــردود عليهــم ، إلا أن مــن المعــروف أن مهمــة التفتيــش أصــا مــن 

الأعــال التــي أوكلهــا المــرع ، إمــا للنيابــة أو للقــاضي ، أو هــل ســلطة مشــهود لهــا بالنزاهــة والحيــاد 

عــى مــر الأزمنــة والأمكنــة ، ولكــن يبــدو أن اشــراط المشرعــن لــرط حضــور الشــاهدين يمكــن أن يكــون 

بمثابــة عنــر يبعــث الاطمئنــان في نفــس مــن يتخــذ ضــده هــذا الإجــراء ، مــا يجعلــه راضي عــن ســر 

الإجــراءات ، أمــا إذا حصــل التفتيــش في منــزل غــر المتهــم ، فأنــه يدعــي الحضــور التفتيــش أمــا بنفســه ، 

أو مــن ينــوب عنــه ، بحضــور شــاهدين مــن أقاربــه أو جيرانــه .

ثانيا: يجري التفتيش بحضور المتهم و الشهود : 
يجــب أن يجــري التفتيــش المنصــوص عليــه في هــذا الفصــل مــا لم يأمــر وكيــل النيابــة وفي غيابــه 

القــاضي أو المحكمــة بخــاف ذلــك لســبب طبيعــة الحــادث المســتعجلة بحضــور شــاهدین موثــوق بهــا 

يكلفــان بالحضــور مــن جانــب الشــخص الموجــه إليــه أمــر التفتيــش يجــب عــى الشــخص القائــم أن يعــد 

قائمــة بالأشــياء المضبوطــة وبــال أماكــن التــي عــر فيهــا عليهــا ، وأن يوقــع أو يختــم عليهــا الشــهود ويجــري 

في حضــور شــاهدين يكلفــان ويكونــان بقــدر الإمــكان مــن أقــارب المتهــم أو المقيمــن معــه في المنــزل أو 

جيرانــه ويثبــت الإجــراء في المحــر هــذا مــا لم يأمــر وكيــل النيابــة أو القــاضي بحســب الحــال بخــاف ذلــك 

نظــرا للطبيعــة المســتعملة في التقتيــش)24( ، أمــا المــرع المــري يجــري التفتيــش بحضــور المتهــم والمختــار 

ــون حضــور  ــه ، لم يشــرط القان ــزل أو جيران ــز المن ــم أو حائ ــارب المته ــن أق ــاهدين م ــه بحضــور ش محلت

المتهــم أو مــن ينــوب عنــه وحضــور شــاهدين في حالــة التفتيــش الــذي يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضــائي  

في حالــة الجريمــة المشــهودة)25( .

ــذي  ــة التفتيــش ال ــون قــد تطلــب حضــور شــاهدين في حال ــه إذا كان القان  في هــذه الدراســة أن

تقــوم بــه ســلطة التحقيــق ، وهــي ســلطة قضائيــة ضمــن بــاب أولي حضــور الشــهود في حالــة التفتيــش 

الــذي يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضــائي ، وقــد كانــت قانــون الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ، تــري ضرورة 

ــائي  ــط القض ــور الضب ــه مأم ــوم ب ــذي يق ــش ال ــة التفتي ــر في حال ــي المح ــان ع ــاهدين يوقع ــور ش حض

ــم أو الشــهود  ــدم حضــور المته ــب عــى ع ــث الجــزاء المترت ــن حي ــف م ــد إختل ــائي ق ــه الجن ، إلا أن الفق

إجــراءات التفتيــش ، فقــد ذهــب البعــض أنــه إذا لم يحــر المتهــم أو تعــذر حضــور الشــهود إجــراءات 
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التفتيــش ، فأنــه لا يترتــب عليــه البطــان ، وحضــور المتهــم ليــس شرطــا جوهريــا لصحــة التفتيــش الــذي 

تجريــه النيابــة ، ومــع ذلــك يقــع التفتيــش باطــا إذا كان بالإمــكان حضــور المتهــم أو مــن ينــوب عنــه، 

ــن  ــور)26(  ولك ــن الحض ــه م ــش منع ــذ التفتي ــم بتنفي ــه ، أو أن القائ ــدم دعوت ــرر لع ــك م ــن هنال ولم يك

الفقهــاء الفرنســيين يجمعــون عــي أن الــروط الشــكلية للتفتيــش مــن القواعــد الجوهريــة التــي يترتــب 

بطــان عــي مخالفتهــا ، ويذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلي أن هــذا الإجــراء مــن الإجــراءات المتعلقــة 

ــس  ــش لي ــم ، أو الشــهود إجــراءات التفتي ــذي يذهــب إلي الآن حضــور المته ــول ال ــة الخصــوم والق بمهم

شرطــا جوهريــا لا يتــم العمــل إلا بــه ، لأن الــروط الموضوعيــة المتوافــرة في الواقعــة واشــراط القانــون 

حضــور المتهــم إنمــا هــو الاطمئنــان عــي ســامة الإجــراءات . ويشــرط القانــون الســوداني حضــور شــاهدين 

ــش  ــم بالتفتي ــور القائ ــا الحض ــه ، ويمكنه ــن جيران ــم أو م ــارب المته ــن أق ــان م ــش يكون ــراءات التفتي إج

ويختــار الشــهود أو مــن يتصفــون بالثقــة والاحــرام والحيــاد ، والذيــن يثــق فيهــم صاحــب المــكان المــراد 

تفتيشــه  وهــو مــا يشــرطه القضــاء الهنــدي . فقــد مكــن أن الشــاهد الــذي حــر التفتيــش وثبــت أنــه 

صديــق لرجــل الشرطــة الــذي أجــري التفتيــش ويســكن عــى بعــد ميلــن مــن مســكنه ، يعتــر التفتيــش 

باطــا ، وفي قضيــة أخــري ثبــت أن شــاهدي التفتيــش قــد أدينــا في جريمــة جنائيــة وان أحدهــا اعــرف 

ــأن التفتيــش باطــا وقــد نصــت عــي وجــوب حضــور  ــه قضيــة مدنيــة مــع المتهــم مكــن أيضــا ب ــأن ل ب

ــة الســوداني. ــون الإجــراءات الجنائي الشــاهدين في قان

الشروط الموضوعية للتفتيش :
هنالك شروط موضوعية للتفتيش هي : -

أولًا: سبب التفتيش : 
         يجــب أن يحــدد في الأمــر ســبب التفتيــش والمــكان المــراد تفتيشــه أو الجــزء مــن المــكان المراد 

تفتيشــه كــا ينــص فيــه أيضــا عــي الإذن بإلقــاء القبــض عــي أي شــخص قــد يوجــد بالمــكان ويشــتبه أن 

لــه صلــة أو كان طرفــا في أي جريمــة ارتكبــت متعلقــة بهــذا المــال)27(  الســبب هــو المنشــئ لســلطة المحقــق 

في التفتيــش ، وســبب التفتيــش هــو وجــود اتهــام موجــه إلى الشــخص المقيــم في المنــزل المــراد تفتيشــه ، 

بارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ولا يجــوز التفتيــش إلا إذا ارتكبــت جريمــة فعــا . مــا يقتــي 

البحــث عــن الدليــل الــذي يكشــف عــن الحقيقــة . أمــا إذا كان الغــرض هــو التحــوط مــن وقــوع جريمــة 

مســتقبلية فلابــد أن تكــون الجريمــة التــي ارتكبــت عــي درجــة مــن الجســامة ، لان إجــراء التفتيــش يعــد 

ــا لمجــرد مخالفــة  ــاة الخاصــة للمتهــم ، مــا يســتوجب عــدم انتهاكه ــة الشــخصية والحي مســاس بالحري

بســيطة ، ولا يصــدر أمــر التفتيــش إلا بنــاء عــي وجــود دلائــل كافيــة عــى أن الشــخص المــراد تفتيشــه 

يقيــم في المنــزل ، ويمكــن اســتظهار هــذه الدلائــل مــن خــال الإطــاع عــي محــر الاســتدلالات ، لان أي 

تفتيــش يجــري بغــر إذن يتبــن مقدمــا وجــه المصلحــة فيــه ، يكــون إجــراء تحكميــا)28( . وقــد نــص عــى 

ــق ،  ــن أعــال التحقي ــش المســاكن عمــل م ــي : » تفتي ــون اليمن ــن القان ــادة » 138 » م ــرط الم هــذا ال

ولا يجــوز الالتجــاء إليــه إلا بمقتــي أمــر مــن النيابــة العامــة بنــاء عــي اتهــام موجــه إلي شــخص يقيــم 

ــذ » ، وأرســاه  ــات الناف ــون العقوب ــا لقان ــا وفق ــب عليه ــة معاق ــكاب جريم ــراد تفتيشــه بارت ــزل الم في المن
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القضــاء الســوداني في حكــم ضــد أبي البشــر أبكــر خميــس جــاء فيــه لابــد مــن فتــح بــاغ قبــل إصــدار أمــر 

التفتيــش ، بالإضافــة إلى هــذا ، فــإن عــي القــاضي أن يتحــري الدقــة ، والتأكــد مــن وجــود مــا يحملــه عــي 

الإعتقــاد والمعقوليــة لإصــدار أمــر التفتيــش وذلــك لان التفتيــش يتعلــق بالحريــة الشــخصية . ويجــب أن 

يهــدف التفتيــش إلى غايــة مشروعــة هــو الوصــول إلي كشــف الحقيقــة وإلا كان التفتيــش تحكميــا وهــذا 

مــا نــص عليــه القانــون اليمنــي عنــد تفتيــش الأشــخاص والمنــازل ولم يشــرط القانــون اليمنــي أن يكــون 

أمــر التفتيــش متضمنــا أســبابه ، إذ يكفــي أن يكــون محــر الإســتدلال قــد تضمــن هــذه الأســباب ، أمــا 

القانــون الســوداني فقــد اشــرط بيــان الغايــة مــن التفتيــش في أمــر التفتيــش)29( .

ثانياً، محل التفتيش : 
      قــد يكــون محــل التفتيــش هــو ذات الشــخص المشــتكي عليــه ، أو منزلــه ، أو منــزل غــره أو 

أي مــكان آخــر ، يحــرم دخولــه لغــر صاحبــه ويحميــه القانــون ، ويمنــع انتهــاك حرماتــه ، وذلــك محافظــة 

عــي أسرار الفــرد ، وعــى خصوصيتــه وحياتــه الخاصــة التــي لا يجــوز الاطــاع عليهــا. 

ثالثاً : تفتيش الأشخاص :
توابــع تفتيــش المــكان الــذي يجــري تفتيشــه فــإذا قامــت أثنــاء التفتيــش المــكان ســواء كان خــاص 
بالمتهــم أو غــره قرائــن قويــة ضــد المتهــم )غــر المقبــوض عليــه( أو ضــد شــخص موجــود فيــه أو بالقــرب 
منــه عــى أنــه يخفــي معــه شــيئا مــا يجــري التفتيــش مــن اجلــه )أي المحــرر أو الــيء الــذي صــدر مــن 
اجلــه أمــر التفتيــش أو أي شيء يفيــد في كشــف الحقيقــة أو أي شيء ناتــج عــن جريمــة أو وقعــت عليــه 
الجريمــة أو اســتعمل في ارتكابهــا( فأنــه يجــوز للقائــم عــي التفتيــش المــكان بتفتيــش هــذا الشــخص)30( .

يتــم تفتيــش الأشــخاص بقصــد الحصــول عــى الأدلــة الماديــة و نــزع الأســلحة الخطــرة الموجــودة 
بحيازتهــم بعــد اســتيقافهم أو القبــض عليهــم أو أثنــاء تواجدهــم في أمــا كــن أو عــي وســائل نقــل يجــري 
ــا يشــرط  ــرأة ك ــرأة بواســطة ام ــش الم ــة الســوداني تفتي ــون الإجــراءات الجنائي تفتيشــها و يشــرط قان
حضــور شــاهدين مــن الأقــارب أو معــارف المتهــم و يشــمل تفتيــش ظاهــر لجســم الإنســان و التفتيــش 
الميــداني الشــامل لجســم الإنســان و التفتيــش الداخــي لجســم الإنســان)31( ، التفتيــش الشــخصي تناولتــه 
القوانــن الســودانية بأنــه يجــوز للشرطــي الــذي ألقــي القبــض علي أي شــخص أو تســلم أي شــخص مقبوض 
ــع الأشــياء الموجــودة معــه  ويحفظهــا في  ــه التفتيــش الشــخصي ، وأن يضبــط جمي ــه ، أن يجــري علي علي
مــكان آمــن وأن يحــرر قائمــة بهــا ، ويســلم صــورة منهــا إلى المقبــوض عليــه)32( ويجــب أن يجــري التفتيــش 
الشــخصي عــي الفــرد فــور القبــض عليــه وأن يتــم ضبــط كل مــافي حوزتــه و تحفــظ في مــكان امــن وان 

تحــرر وتســلم لــه قائمــة بهــا.

إن تفتيــش الشــخص يشــمل تحســس أعضــاءه الداخليــة والخارجيــة ، وتفتيــش ملابســه وأمتعتــه 

التــي يحملهــا ، وهــو إجــراء مــن إجــراءات التحــري أو التحقيــق لا يجــوز القيــام بــه عنــد وقــوع جريمــة 

أو جنايــة)33(.

رابعاً : تفتيش المشتبه فيه : 
ــة تصــدت لهــذه الفقــرة بتخصيــص المــادة 92 التــي لا يوجــد لهــا       قانــون الإجــراءات الجنائي

مقابــل واضــح في مــواد القانــون العســكري ولكــن كــا هــو معلــوم فــان قانــون الإجــراءات الجنائيــة يعتــر 
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مكمــا للمســائل التــي لم يــرد فيهــا نــص بالقانــون العســكري وبالتــالي يرجــع إلي القانــون الام وتســتعار فيه 

نــص المــادة إذا قامــت شــبهة معقولــة بــأن أي شــخص موجــود في المــكان الــذي يجــري تفتيشــه أو القــرب 

فيــه يخفــي شــيئا مــا يجــري التفتيــش عنــه فيجــوز تفتيــش ذلــك الشــخص)34( .

تفتيش توابع المشتبه به والدفوع الواردة علي أنواع التفتيش: 
تفتيش توابع الشخص : 

 مــا يحملــه الشــخص مــن أمتعــة ومنقــولات كالحقائــب فتكــون لهــا حرمــة الشــخص نفســه متــي 

مــا كانــت في حيازتــه ، وبالتــالي يجــوز تفتيشــها طالمــا جــاز تفتیــش شــخص حائزهــا ، فــإذا تخــي عنهــا 

ــه إذا تخــي الشــخص  ــد بــروط التفتيــش الســابقة ، أي أن ــارا جــاز تفتيشــها دون التقيي ــة واختي طواعي

عــن الــيء الــذي في حيازتــه مختــارا صــح الاطــاع عليــه ومعاينتــه ، فــإذا أســفر ذلــك عــن ظهــور جريمــة، 

كان اكتشــافها صحيحــا لا بطــان فيــه نجــد أنــه يشــرط في التخــي ألا يكــون وليــد إجــراء غــر مــروع ، أو 

تحــت تهديــد مــادي أو معنــوي ، فــإذا كان غــر ذلــك فــان الدليــل المســتمد باطــا لا اثــر لــه)35( . 

تفتيش مسكن المشتكي عليه : 
       أن للمســاكن حرمتهــا ، لأنهــا المــأوي الــذي يقيــم فيــه الإنســان ، ومــكان الراحــة ، ومســتودع 

أسراره ، وهــذه الحرمــة مــن الضمانــات الدســتورية الأساســية ، فــا يجــوز دخولهــا إلا في الأحــوال المبنيــة في 

القانــون ، وبالكيفيــة  تســتمد حرمــة المســكن مــن حرمــة الحيــاة الخاصــة لصاحبــه الــذي يقيــم فيــه ، أمــا 

بصــورة دائمــة أو مؤقتــة أو موســمية ، وتمتــد حرمــة المســكن لتشــمل الحديقــة التــي يحيطهــا مــع المســكن 

ســور وأحــد ، وكذلــك تشــمل غرفــة الحــارس والجــراج والمســتودع ، ويســتفيد مــن حرمــة المســكن جميــع 

ــه   ــه أو ضيوفــه أو مســتأجر جــزء من ــه ، أو أصحاب ــه  ســواء صاحــب البيــت ، أو أفــراد أسرت القاطنــن في

وتتوافــر الحرمــة ســواء كان ســاكنا أو مســتأجرا لــه أو منتفعــا بــه وتتوقــف حرمــة المســكن إذا صاحــب 

خصوصيــة وســمح للنــاس بالدخــول والــردد عليــه دون تمييــز كمــن يســتخدم جــزءا مــن مســكن كصالــة 

للعــب القــار يغشــاه المرتــادون دون تمييــز مــا يبيــح لرجــال الســلطة العامــة دخولــه ، وتفتيشــه دون 

إذن فــإذا ســمح صاحــب المســكن للغــر بالــردد عليــه تمييــز مــا يبيــح لرجــال الســلطة العامــة دخولــه 

ــه وصــف  ــال عن ــز مــا أن ــه تميي ــردد علي ــإذا ســمح صاحــب المســكن للغــر بال وتفتيشــه ، دون إذن ، ف

المــكان الخــاص فأنــه لا يعتــر في حكــم المنــزل ولا تــري الحرمــة عــي كل مــا هــو خــارج مــن محيــط ســور 

المنــزل كالمــزارع والحقــول غــر المتصلــة بالمســاكن.  

تفتيش العربات :
      القانــون يحمــي الســيارات أيضــاً مــن إجــراءات التفتيــش إلا مــن خــال الإجــراءات القانونيــة 

ــات  ــن ضمان ــة م ــيارة أو العرب ــك الس ــا مال ــع به ــي يتمت ــة الت ــس الحرم ــيارات بنف ــع الس ــك تتمت وبذل

ــة بصفــة عامــة  ــا مــن أدوات الجريمــة المعروف ــات والشــاحنات بمختلــف أنواعه ــر العرب ــة)36(. تعت قانوني

ــيلة  ــي وس ــب فه ــم المخــدرات و التهري ــل جرائ ــم ، مث وتشــكل الشــاحنات أداة رئيســة في بعــض الجرائ

النقــل مــن موقــع الإنتــاج إلى أماكــن التخزيــن ، وهــي وســيلة التوزيــع كــا أنهــا وســيلة لتضليل واســتبدال 

عنــد هــروب والتهريــب عــر الحــدود الدوليــة ؛ ولهــذا نصــت القوانــن عــى الوضــع القانــوني للعربــة في 
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مثــل تلــك الجرائــم و اعتــرت بعــض القوانــن مصــادرة وســيلة النقــل عقوبــة إلزاميــة مكملــة للعقوبــة 

ــة  ــة مهمل ــم فيهــا ضبــط جســم الجريمــة في وســيلة النقــل أو شــاحنة مجهول ــم التــي يت في بعــض الجرائ

ــش  ــح تفتي ــذا يصب ــاة و له ــي الجن ــة والتعــرف ع ــيلة الكشــف الجريم ــة وس ــل العرب ــذي يجع ــيء ال ال

ــه يجــوز تفتيــش  ــاً وقضــاء أن ــات مــن المســتقر فقه ــن في مجــال التحري ــات مســألة تشــغل العامل العرب

الســيارات بــكل أنواعهــا أيــاً كانــت ، إلا أنــه لا يوجــد نــص في قانــون الإجــراءات الجنائيــة بشــان تفتيــش 

ــالي : تتمتــع  ــة تفتيــش كل مــن الأنــواع الثلاثــة عــي التفصيــل الت الســيارات  ويتعــن التفرقــة بــن كيفي

الســيارات الخاصــة بالحرمــة والحمايــة بــا جــدال ، وبالتــالي فهــي تتمتــع بالحرمــة الشــخصية لقائدهــا أو 

لصاحبهــا ، تنطبــق عليهــا حينئــذ ضمانــات تفتيــش الأشــخاص ، ولا يخــرج وضــع الســيارة الخاصــة عــن 

ثــاث حــالات إذا كانــت الســيارة تســر في الطريــق العــام ، فهنــا يكــون لهــا حرمــة قائدهــا أو صاحبهــا أو 

ــزل أو في  ــات تفتيــش الأشــخاص ، كــا إذا كانــت الســيارة مســتقرة في المن حائزهــا ، ويراعــي فيهــا ضمان

أحــد ملحقاتــه كالمــرآب ) الجــراج ( الملحــق بــه فأنهــا تخضــع لقواعــد تفتيــش المســاكن ، أمــا إذا كانــت 

خاليــة وكان ظاهــر الأمــر يشــر إلي تخــي صاحبهــا عنهــا ، فتســقط عنهــا الحمايــة ، ويجــوز لمأمــور الضبــط 

القضــائي معاينتهــا وقتهــا عــي ســبيل التحــري فــإذا وجــد بهــا شــيئا يعــد حيازتــه جريمــة جــاز ضبطــه)37(.

الدفوع التي ترد علي التفتيش بكافة أنواعه فيما يلي : 

أ الدفــع ببطــان التفتيــش لوقوعــه بنــاء عــي إجــراء باطــل : ينــص قانــون الإثبــات الســوداني لا 	.

يرفــض البيئــة المتحصــل عليهــا باجــراء غــر صحيــح بهــذا الطريقــة متــي اطمأنــت المحكمــة 

إلى كونــه مســتقلا ومقبــولا)38( ، وفي ســابقة البينــة المتممــة)39(.

ب  الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء على إذن باطل .  	.

ج  الدفع ببطلان إذن التفتيش لاستناده علي تحريات غير جدية . 	.

د الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له إذن من النيابة بذلك . 	.

ه الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .	.

و  الدفــع ببطــان لتجــاوز مــن قــام بإجرائــه للغــرض منــه كان يتحــول مــن تفتيــش وقــائي إلى 	.

تفتيــش قانــوني ، أو أن يبحــث القائــم بالتفتيــش في علبــه ثقــاب بملابــس ويفضهــا في حــن 

أنــه مــأذون لــه بالتفتيــش عــن ســاح . 

ز الدفــع ببطــان إجــراءات التفتيــش لعــدم تحريرهــا في محــر مســتقل ولخلــو الأوراق مــن 	.

الإشــارة إليهــا . 

ح  الدفــع ببطــان التفتيــش لإجرائــه ممــن لم ينــدب في إذن التفتيــش الصــادر بنــدب مأمــور 	.

ضبــط معــن بذاتــه . 

ط الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم عند تفتيش منزله . 	.

ــت في  ــواء كان ــي س ــف في المعن ــش لا تختل ــة تفتي ــة ، أن كلم ــذه الدراس ــن ه ــتخلص م       نس

القوانــن المدنيــة أو العســكرية ، لان التفتيــش لا يقصــد بــه إلا شــيئا وأحــدا ، وهــو إجــراء مــن إجــراءات 

التحــري التــي تــؤدي إلى ضبــط أدلــة الجريمــة موضــوع التحــري ، وكشــف الحقيقــة ولا هــو إجــراء مــن 
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إجــراءات المحاكمــة أو التحــري ، المغــذي منــه هــو التفتيــش عــن مــا هــو ضرورة ، للكشــف عــن غامــض 

ــي  ــوز للمدع ــه : » يج ــوداني بقول ــكري الس ــرع العس ــب الم ــد ذه ــة ، ولق ــول إلى الحقيق ــرض الوص بغ

العــام العســكري أو المخــول لهــم إجــراء التحقيــق والتحفــظ في أي وقــت مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى 

طلــب مــن الجهــة المختصــة في دعــوي أن يصــدر أمــراً بإجــراء التفتيــش للأشــخاص والمكاتــب والثكنــات 

العســكرية أو الأماكــن الأخــرى)40( ، التــي يشــغلها الخاضعــون لهــذا القانــون متــي رأي أن ذلــك يســاعده في 

أغــراض التحــري أو المحاكمــة يصــدر أمــر التفتيــش عــي الأمكنــة مكتوبــا ومحــدد الغــرض مــن التفتيــش 

والأشــخاص وال أمــا كــن المــراد تفتيشــها وموقعــا عليــه ومختومــا مــن الســلطة التــي أصدرتــه ، ويجــب 

إطــاع الشــخص المــراد تفتيشــه أو تفتيــش مــكان عملــه أو ســكنه مكتوبــا »  لا تختلــف عــن التعاريــف 

التــي وردت في القوانــن المدنيــة عــي ســبيل المثــال .
التفتيش في القانون العسكري)41(:

      يجــوز للمدعــي العســكري أو للمخــول لهــم بإجــراء التحقيــق أو التحفــظ في أي وقــت مــن 

تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب مــن الجهــة المختصــة في دعــوي أن يصدر أمــرا بإجــراء التفتيش للأشــخاص 

ــات العســكرية أو الأماكــن الأخــرى التــي يشــغلها الخاضعــون لهــذا القانــون متــي رأي  والمكاتــب والثكن

أن ذلــك يســاعد في أغــراض التحــري أو المحاكمــة ويصــدر أمــر التفتيــش عــى الأمكنــة مكتوبــا ومحــددا 

الغــرض مــن التفتيــش والأشــخاص والأماكــن المــراد تفتيشــها وموقعــا عليــه ومختومــا مــن الســلطة التــي 

أصــدرت أمــر التفتيــش ويجــب إطــاع الشــخص المــراد تفتيشــه أو تفتيــش مــكان عملــه او ســكنه مكتوبــا.

 ضرورة التفتيش :
السلطة العسكرية والأمر بالتفتيش:

أتــاح القانــون للســلطة الاتهاميــة )المدعــي العســكري( أو لمــن خولهــم القانــون بإجــراء التحقيــق 

أو التحفــظ العســكري في أي وقــت تلقــاء نفســه أو بنــاءا عــي طلــب مــن الجهــة المختصــة ، في دعــوي 

محــددة بإجــراء التفتيــش للأشــخاص أو للأماكــن مثــل المكاتــب والثكنــات العســكرية أو الأماكــن الأخــرى 

التــي يشــغلها الخاضعــون لهــذا القانــون متــي مــا رؤي أن ذلــك يســاعد في أغــراض التحقيــق والتحفــظ 

)التحــري أوالمحاكمــة أو التنفيــذ)42(( فتحريــك المنقــول مــن أجــل الحصــول عــى الرقــم المتسلســل لجهــاز 

ــباب  ــن الأس ــاك م ــون هن ــا يجــب أن يك ــش ، وعموم ــراءات التفتي ــن إج ــراء م ــذا الإج ــر ه ــن ، يعت مع

ــات ، أو إجــراءات التفتيــش  ــدون أمــر تفتيــش بالنســبة للمركب ــرر حصــول التفتيــش ب ــي ت الراجحــة الت

ــوص  ــش المنص ــان أن التفتي ــن البي ــي ع ــاح43 ، وغن ــزن الس ــش مخ ــة كتفتي ــة والعادي ــكرية الدوري العس

عليــه كإجــراء مــن إجــراءات التحريــات أو التحقيــق طبقــا للقانــون يتعــارض مــع الحــق الأصيــل المخــول 

للقــادة العســكريين في التفتيــش عــى الوحــدات العســكرية والأفــراد طبقــا للتعليــات والأوامــر العســكرية 

، وهنــاك مواقــع داخــل المناطــق العســكرية أو التــي تقــوم بادرتهــا ، يجــوز للســلطات العســكرية تفتيــش 

الداخلــن والخارجــن منهــا وهــذا إجــراء يقتضيــه تأمــن وســامة القــوات المســلحة نظــرا لأهميــة هــذه 

الأماكــن وخطورتهــا ووجــوب التأكــد والتحــري عــن شــخصية الأفــراد الداخلــن والخارجــن منهــا)44(. 
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أ. نزار عمر محمدأحمد يس – د.عادل عاقب يعقوب صيام

قاعدة السبب الراجح: 
أجــاز القانــون للمدعــي العســكري أو المخــول لهــم إجــراء التحقيــق أو التحفــظ يصــدر أمــر بإجــراء 

التفتيــش في أي وقــت ومــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب مــن الجهــة المختصــة في دعــوى أن الأوامــر 

بالتفتيــش ، وعنــد إصدارهــم لمثــل هــذه الأوامــر يجــب أن يكــون منطلقهــم قائــم ومؤســس عــى الســبب 

الراجــح فيــا يتعلــق بإصــدار أمــر التفتيــش للأشــخاص أو الممتلــكات التــي تكــون تحــت قيادتهــم مــع 

عــدم التحيــز لجهــة أو تقمــص الشــخصية البوليســية)45(.

لا تعتــر المحاكــم العســكرية أنهــا قــد أخلــت بإســاءة اســتخدام ســلطاتها التقديريــة إذا رفضــت 

طلبــا للمســتأنف يطالــب فيــه بطــرح الأدلــة المتحصــل عليهــا مــن منزلــه ، مــادام القــاضي عنــد إصــداره 

ــأن الســبب الراجــح  ــر الســبب الراجــح ، ويمكــن القــول ب ــة بتواف ــه قناعــة كافي ــت ل لأمــر التفتيــش كان

يكــون متوافــرا وقائمــا عندمــا تتوافــر المعلومــات الكافيــة التــي بموجبهــا تقــوي الاعتقــاد المنطقــي لــدي 

الســلطة الرســمية بــأن الشــخص أو الممتلــكات أو البينــات متواجــدة في المــكان أو لــدي الأشــخاص المــراد 

تفتيشــهم ، الســلطة المالكــة لإصــدار الأمــر بالتفتيــش عليهــا أن تتخــذ القــرار بنــاء عــى الأســباب الراجحــة 

ــع  ــا م ــودا وعدم ــدور وج ــة ت ــة الراجح ــة ، لأن بالنتيج ــروف المحيط ــل للظ ــم الكام ــى التقيي ــي ع والمبن

الاحتــالات ، ومــن هــذا المنطلــق فهــي ليســت عمليــة ميكانيكيــة فهنــاك عوامــل واقعيــة وعمليــة يجــب 

ــار  ــام الحيــاة طبقــا لمعايــر الإنســان العاقــل الحكيــم وليــس المعي ــار في كل يــوم مــن أي وضعهــا في الاعتب

القانــوني .

التفتيش الخاص والعـام : 
 المــرع العســكري عندمــا تنــاول التفتيــش لم يتنــاول بصراحــة موضــوع التفتيــش العــام  وهــو 

أســلوب غــر عــادي يمكــن أن يطبــق عنــد صــدور الأمــر بــه وهــي يغطــي الأمكنــة أو الأشــخاص متــي مــا 

رأت الســلطات مالكــة الاختصــاص بإصــدار أمــر التفتيــش أن ذلــك يســاعد في إغــراء المناطــق العســكرية 

طبقــا لقانــون الإجــراءات الجنائيــة 1991م فليــس هنــاك مــا يمنــع ويمكــن القــول أنــه إذا كان بالإمــكان 

تطبيــق التفتيــش العــام عــى النطــاق المــدني ، خــارج الإجــراءات الجنائيــة النافــذ ، إلا أنــه أســلوب يــكاد 

لا وجــود لــه في عــالم اليــوم وبالتــالي تطبيقــه أيضــا عــى المناطــق العســكرية ، وبالرغــم مــن النــص عليــه في 

قانــون يجــب عنــد إصــدار مثــل هــذا الأمــر ألا يتــم ذلــك إلا في حــدود ضيقــة جــدا مــع الالتــزام بضوابــط 

مثــل تحديــد المنــازل أو الأشــخاص والمبــاني والمؤسســة عــى معلومــات راجحــة بــأن هــذا التفتيــش يســاعد 

ــدار  ــتتبع إه ــا يس ــورة م ــن الخط ــدر م ــى ق ــها ع ــة نفس ــون الجريم ــة ، وأن تك ــاف الجريم ــى إكتش ع

حريــات الأبريــاء مــن النــاس ، ولقــد كان للفقــه والقضــاء رأي في التفتيــش العــام.

التفتيــش العــام إجــراء خطــر يهــدد الحرمــات العامــة وحرمــة المســاكن ولا تنــص عليــه القوانــن 

ــذا  ــن الطــوارئ في الأحــوال الاســتثنائية ول ــن الاســتثنائية وقوان ــه القوان ــص علي ــادة  وإنمــا تن ــة ع العادي

ــكان)46( ،  ــدر الإم ــر بق ــراد تفتيشــها في الأم ــن الم ــكان أو الأماك ــد الم ــدرج القضــاء عــي تحدي يجــب أن ي

وقــد جــاء في ســابقة حكومــة الســودان ضــد مــوسى النــور عيــى » التفتيــش العــام يشــمل كل محليــة 

]أم بــدة[ ومــن الخطــورة بمــكان أن يصــدر قــاضي الجنايــات أمــرا بتفتيــش ملحيــة كاملــة ، والصحيــح أن 
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

تقــدم توصيــة مســببة مــن الشرطــة أو النيابــة العامــة توضــح الأمكنــة ونطــاق الاشــتباه ، داخــل المعتمديــة 

التــي يشــملها التفتيــش وأن يوافــق مــن بعــد القــاضي عــى هــذه التوصيــة ، ويصــدر أمــر التفتيــش العـــام 

، وليــس لــه أن يوقــع أمــرا التفتيــش العــام أو يصــدره لمجــرد تقديــم الأمــر البــه ليوقــع عــى هــذا الأمــر 

ــه تفتيــش الــرورة  ــاك التفتيــش الوقــائي ويطلــق علي ــة )47(” . وهن ــذي لم يســتثني موقعــا مــن المحلي ال

، وهــو تفتيــش لا ســند لــه في قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، لأنــه ليــس مــن إجــراءات التحقيــق ولا مــن 

إجــراءات جمــع الاســتدلالات ، إنمــا هــو مجــرد عمــل مــادي واجــراء امــن خالــص ، أملتــه الــرورة)48( ، 

في الحيــاة العســكرية وخارجهــا يعــد مــن قبيــل التفتيــش الوقــائي الــذي يبــاشر عــى المتهــم الــذي يجيــز 

القانــون القبــض عليــه ، وذلــك مــن أجــل البحــث عــن أدلــة الجريمــة التــي في حيازتــه وضبطهــا ، وكذلــك 

ــه عــى  ــداء ب ــده مــا يحتمــل أن يكــون معــه ســاحا خشــية أن يســتعمله في المقاومــة أو في الاعت تجري

نفســه أو عــى غــره ، والتفتيــش للبحــث ان أدلــة الجريمــة في حيــازة المتهــم هــو التفتيــش المعتــر بحســب 

الأصــل مــن إجــراءات التحقيــق ، أمــا التفتيــش للبحــث عــا قــد يحملــه المتهــم مــن ســاح المقاومــة أو 

للإعتــداء بــه فــا يقصــد بــه إلا إمــكان تنفيــذ القبــض فحســب فهــو إجــراء وقائــی)49(.

شكل أمر التفتيش :
ــان  ــن بي ــا ويتضم ــة المختصــة ومكتوب ــن الجه ــة صــادرا م ــش عــى الأمكن ــر التفتي ــون أم      يك

الغــرض مــن التفتيــش وتحديــد المــكان أو العقــار المــراد تفتيشــه والأشــخاص ويوقــع ويختــم عــى الأمــر 

مــن الســلطة التــي أصــدرت أمــر التفتيــش ، ويجــب إطــاع الشــخص المــراد تفتيشــه شــخصيا أو تفتيــش 

مــكان عملــه أو مســكنه ، عــى الأمــر المكتــوب الــذي يؤكــد قانونيــة ذلــك الاجــراء)50( وبالعــدم فســوف 

يلحــق ينتهــي بعــدم قبــول البينــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل المحاكــم ويطلــق عليهــا في الفقــه 

العالمــي » ثمــار الشــجرة الخبيثــة ». 

التفتيش الدوري الاداري للوحدات : 
     التفتيــش الــدوري الــذي يجــري في الوحــدات العســكرية ، مثــل المــرور عــى العنابــر والثكنــات 
ــا  ــكري ، وعموم ــدة العس ــتعداد الوح ــكرية واس ــن العس ــرام القوان ــة واح ــزام بالنظاف ــن الالت ــد م للتأك
التأكــد مــن عــدم تواجــد مــواد غــر مســموح بهــا مثــا طــاب الكليــة العســكرية الحربيــة غــر مســموح 
ــل الأســلحة  ــة مث ــة للكاف ــولات الأخــرى الممنوع ــة المنق ــع كاف ــاك وبالطب ــازة الســجائر أو التمب ــم بحي له
ــة أو المخــدرات أو الصــور الخليعــة الفاضحــة الدخــول للمعســكر مــن خــال الأســاك  البيضــاء أو الناري
الشــائكة الــخ . فهــو تفتيــش مســموح بــه ويرتــب آثــارة القانونيــة إذا تــم العثــور عــى أي مــواد مخالفــة 
للقانــون ، والأ يكــون الغــرض مــن التفتيــش أساســا يهــدف إلى تحقيــق الكشــف عــن معلومــات تقــود أو 
تدعــم التحريــات المســتقبلية ، ولكــن هــذا يجــب أن يكــون محصــورا في تلــك الأشــياء العامــة ، مثــل نظافــة 
الغرفــة وأغطيــة السريــر والملابــس العســكرية والأحذيــة وســامة الســاح الشــخصي ونظافتــه الــخ ، ولكــن 
إذا كان هنــاك محفظــة أو حاســوب خــاص بشــاغل المــكان ، فليــس مــن حــق المفتــش للغرفــة أن يفتــح أي 
منهــا بحجــة التفتيــش فهــذا تجــاوز لحقــه وتعــدي عــى الحريــة الشــخصية التفتيــش العســكري في شــكله 
العــادي أو الــدوري لا يعطــي الحــق لشــخص تابــع للقــوات المســلحة متواجــد ضمــن المنطقــة الخاضعــة 

للتفتيــش إثــارة الدفــع بــان حقــه في الخصوصيــة يقــف حائــا أو منعــا مــن التفتيــش .
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تفتيش الحاسوب  :
 الحاســوب يتمتــع مثلــه مثــل بقيــة الممتلــكات الخاصــة بالحمايــة مــن اطــاع الغــر عليهــا ومــا 
ــاز  ــات جه ــى محتوي ــة الاطــاع ع ــدم قانوني ــى ع ــرت الســوابق ع ــد أظه ــات ، ولق ــن معلوم ــوي م يحت
الحاســوب الخــاص بالأفــراد  إلا إذا كان الأمــر بالتفتيــش ولأســباب موضوعيــة نــص عــى تفتيــش الجهــاز 
ــبكة  ــلحة وأن الش ــوات المس ــة الق ــع للدول ــاز تاب ــن إذا كان الجه ــك ، ولك ــو لذل ــة تدع ــاك علاق وأن هن
العنكبوتيــة المســتخدمة تابعــه لهــا أيضــا ، وبالتــالي اطــاع الجهــات العســكرية لا يعتــر اعتــداء في هــذه 
الحالــة يشــكل اعتــداء عــى الخصوصيــة ، ويمكــن القــول بــأن هنــاك ثــاث قواعــد يجــب تحــري توافرهــا، 

فــإذا تحققــت فــا يعــد التفتيــش بالاطــاع غــر مــرر قانونــا:
الجهاز مملوك للدولة القوات المسلحة .)))
إن هناك علم ورضا من جانب العاملين بالجهة الحكومية .)))
مجــرد دخــول المعلومــة للنظــام الحاســوبي للجهــة الرســمية فهنــاك خطــورة إمكانيــة الاطــاع )))

عليــه بواســطة العاملــن بالمرفــق. 
تفتيــش المنــازل)51( : المتحــري العســكري لا يعطيــه الدســتور أو القانــون الحــق عنــد تفتيــش المنازل  
ــا الطــرف الآخــر في  ــع به ــي يتمت ــك الت ــات أكــر مــن تل ــك مــن الصلاحي ــر بذل ــدون الحصــول عــى أم ب
ــن تفتيــش الســكن الشــخصي  ــة الواضحــة ب ــة بالنســبة لتفتيــش منازلهــم ، ويجــب التفرق ــاة المدني الحي
والأماكــن العســكرية العامــة المعــدة للســكني ، كالعنابــر فبالنســبة للحالــة الأولى تخضــع للــروط التــي 

ينــص عليهــا ويتطلبهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة النافــذ . 

ضوابط التفتيش : 
ــى  ــداء ع ــورة الاعت ــه بخط ــش لعلم ــا التفتي ــوم عليه ــي يق ــس الت ــط والأس ــرع بضواب ــم الم  اهت

الخصوصيــة للإنســان أي كانــت والتــي يحميهــا الدســتور والقانــون)52 (، ولهــذا لابــد أن يكــون التعــدي عليهــا 

ــن البحــث عــن  ــوازن ب ــي الت ــة الإجــراءات الســليمة الت ــق نطــاق ممكــن ، مــع تحــري كاف يكــون في أضي

الحقيقــة وحقــوق الأفــراد في حمايــة خصوصيتهــم ، أفــرد المــرع كــا هــو موضــح بالمــادة أعــاه مجموعــة 

مــن الإجــراءات لابــد مــن إتباعهــا عنــد إجــراء التفتيــش حتــى يكــون التفتيــش قانونيــا مرتبــا لأثــاره المرجــوة 

مــن إجــراء في الكشــف عــن الحقيقــة ســواء كانــت ســلبا بالــراءة أو إيجابــا بوجــود أدلــة تثبــت الجريمــة على 

المتهــم ، وبالعــدم وبالرغــم مــن عــدم النــص صراحــة عــى بطــان التفتيــش إلا أن القضــاء كان حريصــا عــى 

اعتبــار أن الإجــراء باطــل ولا ، أثــراً إذا أخــل بالقواعــد القانونيــة التــي يتطلبهــا القانــون.

القواعد القانونية للتفتيش:
1- يكـون فـي حضـور شـاهدين يكلفـان بالحضـور مـن التفتيش : 

المنفـــذ لأمـــر حضــور الشــاهدين أو أي عــدد أكــر مــن ذلــك هــي ضمانــة مــن الضمانــات التــي 

يحــرص القانــون عــى اســتيفائها، بوجـــود عنصـــر محايــد يشــهد عــى عدالــة تنفيــذ الإجــراء ، وعــدم إنفراد 

الســلطة المخولــة بالتفتيــش بالقيــام بالتفتيــش منفــردة ، وإذا افــرز التفتيــش عــن دليــل يفيــد في إثبــات 

الجريمــة التــي مــن أجلهـــا تـــم اتخــاذ إجــراء التفتيــش ، فــان قبــول هــذه البينــة ســوف تكــون لهــا قيمــة 

قانونيــة أمــام المحكمــة إذا شــهد عليهــا شــهود محايديــن ، والعكــس غــر صحيــح . ويكــون الشــاهدين 
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

بقــدر الإمــكان مــن أقــارب المتهــم أو المقيمــن معـــه بـــالمنزل أو الجــران)53 ( وأهميــة نوعيــة الشــهود هــو 

الســعي القانــوني بقــدر الإمكـــان بـــالتوفيق والتــوازن عنـــد تطبيــق التفتيــش ، بشـــأن المعادلــة بــن تنفيــذ 

التفتيــش والتعـــ خصوصيــة المتهــم ، ومــن الجانــب الآخــر التأكــد مــن صحــة وحياديــة النتائــج التــي عنهــا 

التفتيــش ، وبالطبــع الأقــارب أو المقيمــن بالمــكان المفتــش أو الجــران أو زمــاء الفــرد المتواجديــن في ميــز 

الضبــاط أو العنابــر المجــاورة ، ســوف يكونــون أكــر في عــدم الكيــد عــى صاحبهــم بــان التفتيــش أســفر 

عــا يؤكــد الجريمــة التــي عليهــا التفتيــش أو اكتشــاف جريمــة أخــري ، ومــن الســوابق القضائيــة ألقــت 

الضــوء عــى النتائــج القانونيــة لإجــراء التفتيــش بــدون توافــر حضــور الشــاهدين : حكومــة الســودان ضــد 

حســن عبــد اللطيــف)54(  »بطــان التفتيــش الــذي لم يتــم في حضــور شــاهدين ، قيــام شرطــي بتفتيــش 

منــزل المتهــم دون إحضــار شــاهدین موثــوق بهــا ودون أن ينــص الأمــر الصــادر مــن القــاضي عــى خــاف 

ذلــك يعتــر اجــراء باطــا لمخالفتــه لأحــكام المــادة ] 73 [ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1983 م[ ». 

وبمطالعــة الســابقة التاليــة يتضــح التضــارب في أحــكام القضــاء الســوداني في قبــول فكــرة البطــان أو رفضها، 

كــا أنــه مــن المهــم توضيــح أن صياغــة نــص المــادة قــد اختلــف قليــا بــن القوانــن الســابقة واللاحقــة ، 

ففــي القديــم كانــت تتصــدر الفقــرة كلمــة »يجــب)55(« والآن اســتخدم المــرع كلمــة »يجــري في حضــور« 

وهــي أضعــف كثــرا مــن الوضــع الســابق وهــي نكســة للعدالــة يجــب تعديلهــا : حكومــة الســودان ضـــد 

شريــف دهــب)56( » القضــاء يعــرف بصحــة قبــول البينــة المســتمدة مــن التفتيــش الــذي اجــري في غيــاب 

الشــاهدين ، كــا تتطلــب المــادة ] 73 [ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1974م [ “ .

 2. يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشـه أو من ينوب عنـه حضـور إجراءات التفتيش: 
ضمانــة أخــري أن يجــري التفتيــش بحضــور وأمــام شــاغل المكـــان ســـواء كان المالــك أو المســتأجر 

أو المتــولي العنايــة بالمــكان أو الحراســة ، حتــى لا يدعــي الشــخص القـائـــم بـــالتفتيش ان التفتيــش أســفر 

عــن معروضـــات قـــد تكـــون دليـــل علـــى إرتــكاب الجريمــة ، التــي يكــون التفتيــش قــد اجــري بســببها أو 

ــب  ــواد مخــدرة أو كت ــر مرخــص ، أو م ــازة ســاح غ ــل حي ــا مث ــة  في حــد ذاته ــت تشــكل جريم إذا كان

ــخ . فوجــود شــاغل المــكان بالإضافــة إلى الشــاهدين أو إذا  ــاء العــام ... ال ــالآداب والحي ــة ب أو صــور مخل

كانــوا أكــر مــن ذلــك ســوف تكــون حائــا بــن الاتهــام الجــزافي والحقيقــة الماثلـــة والتــي ســوف يــدلي بهــا 

الشــهود توافــر وجـــود شـــاغل المكـــان قـــد تتـــاح لـــه الفرصــة ، ليوضــح ويفــر بعــض الألغاز التي يســفر 

ــه اســتلمه  عنهــا التفتيــش ، فمثــا إذا وجــدت معــه كميــة ضخمــة مــن المــال ، يســتطيع أن يوضــح بأن

مــن محاســب الكتيبــة أو السريــة ، والــذي وصــل حامــا مرتبــات الجنــود ، في ســاعة متأخــرة مــن الليــل 

إلى تلــك النقطــة المنفصلــة مــن القيــادة ولعلمــه بــأن شــاغل المــكان لديــه خزنــة ، لجــأ إليــه لحفــظ المــال 

العــام حتــى الصبــاح ، أو وجــود حبــوب مخــدرة لــألم منحــت لــه بســبب المــرض أو إجــراء عمليــة بواســطة 

الســاح الطبــي ولديــه مســتند يثبــت ذلــك . 

       وحضــور شــاغل المــكان أو مــن ينيبــه عنــه لا يغنــي عــن حضــور الشــهود ، ومــع ذلــك يجــوز 

الاســتغناء عــن حضورهــا بنــاء عــى أمــر مــن القــاضي أو كيــل النيابــة لمــا تطلبــه طبيعــة الحادثــة مــن 

الاســتعجال وهــذا اســتثناء عــى الأصــل يجــب عــدم التوســع فيــه)57(. 
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الرضا والتفتيش : 
      التفتيــش أساســا إجــراء غيـــر رضـــائي ، يتميــز بالإكــراه والجبـــر ضـــد إرادة الشــخص الخاضــع 

ــدر  ــب أن يصـ ــال يجـ ــش للشــخص)58( أو مــكان ســكنه ، وعــى ســبيل المثـ ــش ، ســواء كان التفتي للتفتي

بنــاء عــى إجــراء قانــوني يتطلبـــه القـــانون ليعطيـــه الشرعيــة القانونيــة في الاعتــاد عليــه ، ولكــن إذا قــام 

الشــخص الشــاغل للمــكان المــراد تفتيشــه أو مــن ينــوب عنــه كالزوجــة عنــد الحضــور خــال إجــراءات 

التفتيــش وطلــب منــه الشــخص المكلــف بالتفتيــش الســاح بإجــراء تفتيــش إضــافي خــارج نطــاق الغــرض 

ــرة  ــتند او ذخ ــن مس ــا ع ــش بحث ــوب وكان التفتي ــنطة أو الحاس ــة أو ش ــا للعرب ــش)59(  مث ــن التفتي م

ــخ ، ووافــق  ــة ال ــس عســكرية أو مخــدرات أو صــور عاري ــة أو ملاب ــل مســدس أو بندقي ــاري مث ســاح ن

صراحــة معلنــا رضــاه فــإن هــذا الإجــراء يجعــل مــن الفعــل مقبــول قانونــا ويرتــب آثــاره ولا يعتــد برضــا 

خـــادم حـــائز المــكان مهــا كانــت مــدة عملــه بــه ، ولا البــواب أو الخفــر إذ أنــه ينبغــي أن يصــدر الرضــا 

ــة المــكان ، وهــذا ضــان للتأكــد مــن أن مــن  ــازل عــن حصان ــة في التن دائمــا عــن صاحــب صفــة حقيقي

أعلــن الــرضي بالتفتيــش حائــزا فعليــا في حكــم الحائــز الفعــي للمســكن ، وقــد اســتلزمت بعــض الأحــكام 

محكمــة النقــض المصريــة لذلــك أن يكــون الرضـــا بـــالتفتيش ثابتــا بالكتابــة والقاعــدة المســتقرة أن الرضـــا 

مســـألة موضوعية تتـــرك لتقـــدير محكمة الموضوع تستشـفـهـــا مـــن وقـائـع الـــدعوي وظروفهـا ، واستقر 

القضــاء عــى أن الرضـــا مـــن قبـــل المـتـــهم بـــالتفتيش يســقط البطــان اذ لــكل شــخص ان يــرضي بتقييــد 

حريتــه ، بــرط أن يكــون حاصــا قبــل التفتيــش لا بعـــده)60(.

ــدة  ــى القاع ــا ع ــا ، تأسيس ــم ضبطه ــي ت ــه الت ــق بممتلكات ــا يتعل ــم في ــق المته ــى ح ــا ع حفاظ

الذهبيــة أن المتهــم بــرئ حتــي تثبــت إدانتــه ، وقيــام المكلــف بالتفتيــش بضبــط المضبوطــات بعضهــا ، لا 

يؤكــد ذلــك الاتهــام ضــده أو العكــس ، الإ بعــد اكتــال الإجــراءات ، وعليــه إذا تخــوف المتهــم وأبــدي أي 

ملحوظــات حــول مــا تــم ضبطــه ، مثــا الخــوف عليهــا مــن التلــف إذا لم يتــم حفظهــا بعنايــة خاصــة ، ان 

يحــرر بذلــك محــر مفصــل وتســجل كافــة التحفظــات التــي يذكرهــا ، ويطلــب منــه التوقيــع عليهــا ، وإذا 

رفــض التوقيــع يجــب عليــه أن يوضــح الأســباب التــي أدت بــه إلى عــدم أو رفــض التوقيــع ، وعــى المكلــف 

بالتفتيــش ، يثبــت ذلــك كتابــة ، و توضــع أقفــال أو أختــام عــى الأماكــن بهــا أي آثــار أو أشــياء تفيــد في 

كشــف جريمــة وتقــام الحراســة عليهــا متــى كان ذلــك ضروريــا)61 (: 

 مــرح الجريمــة ومــا تعلــق بهــا مــن مواقــع يجــب التحفــظ عليهــا مــن اجــل حمايــة الآثــار أو 

الأشــياء التــي تتعلــق بالجريمــة وتفيــد في كشــفها خوفــا مــن إزالتهــا أو تدميرهــا او إختفاءهــا ، ولهــذا ومــن 

أجــل الحفــاظ عــي كل مــا تــم التوصــل إليــه أن يتــم قفلــه إذا كان بالإمــكان ذلــك كغرفــة أو منــزل أو 

قطيــة أو عربــة ويمكــن وضــع حراســة خوفــا مــن التعــرض لهــا ، أو وضــع مــا تــم العثــور عليــه كســاح او 

منديــل ملطــخ بالــدم ، أو مســتند أو أي منقــول يمكــن وضعــه في حــرز وإغلاقــه ووضــع خاتــم عليــه حتــي 

ــز وحفــظ كل مــا يتــم ضبطــه مــن  ــة ، والحــرص عــى تحري لا يتــم فتحــه إلا بواســطة الجهــات القانوني

أشــياء و تشــمل الكثــر مــن المنقــولات مثــل شــعر آدمــی ، مشــط بــه بقایــا شــعر طقــم أســنان ، ســكينة 

بهــا بصــات أو دمــاء ، حيوانــات منويـــة فـــي ملابــس ، ثم إضافــة المادة كلمة » الأوراق » وبالتـالـــي هـــي 
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

تتنــاول كافـــة أنـــواع الأوراق والمســتندات الرســمية وغــر الرســمية والصــور والفقــرة جــاءت لتؤكــد وتدعم 

الفقــرة الســابقة في الحــر عــى مــا يتــم العثــور عليــه في مــرح الجريمــة ويســاعد في كشــفها . 

 يعــد الــذي ينفــذ أمــر التفتيــش في الحــال قائمــة بالمضبوطــات والأماكــن التــي عــر عليهــا فيهــا 

ــه :  حرصــا عــى حقــوق  ويوقــع عليهــا الشــهود وتســلم صــورة منهــا لشــاغل المــكان أو مــن ينــوب عن

أصحــاب المضبوطــات ، بالنســبة لمـــان ضبطــه فيجــب على الشــخص المنفــذ لأمــر التفتيش أن يعــد في الحال 

وفي نفــس الوقــت الــذي يعايــن فيــه الموقــع قائمــة أو كشــف بكافــة المضبوطــات ، والمواقــع والأماكــن التــي 

عــر عليهــا مثــا في الحديقــة في غرفــة الطعــام أو النــوم أو الحــام أو المطبــخ ، وحتــى تكتســب صــورة 

الشرعيــة ، أن يوقــع عليهــا الشــهود الذيــن حــروا التفتيــش ، وتســلم منهــا صــورة لشــاغل المــكان أو مــن 

ينــوب عنــه ، ولــه أن يعــرض بالنســبة لإهــال تدويــن أو ذكــر بعــض مــا تــم ضبطــه مهمـــا كـــان تافهــا في 

القيمــة ، أو تــم وصفــه بطريقــة ســوف تكــون مضللــة مســتقبلا مثــا القــول بوجــود كميــة مــن النقــود 

الوطنيــة والأجنبيــة ، والصحيــح توضیــح مقــدار العملــة الوطنيــة والفئــات التــي وجــدت ، وكذلــك العملــة 

الأجنبيــة كالــدولار واليــورو الأوربي . وتعــرض المضبوطــات وقوائمهــا فــورا عــي الآمــر بالتفتيــش الــذي عليــه 

اتخــاذ الإجــراء62:

 عــرض المضبوطــات برفقــة القائمـــة للتأكـــد مـــن تطابــق القائمــة مــع الواقــع ، بــأسرع مــا تيــر 

عقــب الضبــط عــى الشــخص الأمـــر بـــالتفتيش مـــن أجـــل إعطائــه الفرصــة ليقــرر بشــأن المضبوطــات ، 

فبعضهــا قــد يصـــاب بـــالتلف السريــع63 مثــل : الأدويــة أو الأطعمــة أو المشروبــات ، ومثل هذه الأشــياء إذا 

تــم تســليمها لصاحبهــا فيجــب أن يوقــع بالاســتلام لهــا ، وبعضهــا قــد يفقــد قيمتــه في الإثبــات مثــل اختفاء 

ــه  ــة ، فيصــدر توجيهات ــات المنوي ــة فـــي الأجــواء الســاخنة ، أو الحيوان ــام خاصـ البصمــة بعــد مــرور الأي

لإرســالها بــأسرع مــا تيــر للمعامــل الجنائيــة ، والاحتفــاظ بتقاريــر المعامــل الجنائيــة التــي تفصــح عــن 

نتيجــة المعمليــة ســواء كانــت لصالــح أو ضــد المتهــم .  وإذا أســفر التفتيــش عــن شــخص معتقــل بوجــه 

غــر مــروع فعــى مــن يجــري التفتيــش أن يحــره فــورا أمــام الأمــر بالتفتيــش لتحديــد مــا يــراه مناســبا 

64،فــإن هــذه الحالــة تشــكل جريمــة » الإعتقــال غــر المــروع » طبقــا للقانــون الجنــائي وبالتــالي يجــب على 

الشــخص المكلــف بالتفتيــش أن يقــوم بإحضــاره ، فــورا خــال أسرع مــا تيــر وبــدون تأخــر ، وعرضــه 

عــى الجهــة العســكرية التــي أصــدرت لــه أمــر التفتيــش ، وللأخــر أن يقــرر مــا يــراه مناســبا لاتخــاذه قبلــه 

. والحالــة التــي أمامنــا تمثــل حالـــة مــن حــالات التلبــس التــي يشــهدها الشــخص المكلــف بالتفتيــش مــا 

يترتــب عــى ذلــك نشــوء الحــق مبــاشرة في التــرف بــدون أمــر مــن أي جهــة أخــرى ، لأن القانــون أعطــاه 

هــذا الحــق لاســيما أن الفعــل يشــكل جريمــة مــن الجرائــم التــي نــص عليهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

1991م والتــي يجــوز فيهــا القبــض بــدون أمــر للقبــض طبقــا للجــدول الثــاني الملحــق بالقانــون.

تفتيش المشتبه فيه :
قانــون الإجــراءات الجنائيــة تصــدت لهــذه الفقــرة بتخصيــص المــادة ] 92 [ والتــي لا يوجــد لهــا 

ــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــان قان ــوم ف ــون العســكري ، ولكــن كــا هــو معل ــل واضــح في مــواد القان مقاب

يعتــر مكمــا للمســائل التــي لم يــرد فيهــا نــص بالقانــون العســكري65 ، وبالتــالي يرجــع إلى القانــون الأم 
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وتســتعار منــه نــص المــادة » إذا قامــت شــبهة معقولــة بــأن أي شــخص ، موجــود في المــكان الــذي يجــري 

تفتيشــه ، أو بالقــرب منــه ، يخفــي شــيئا مــا يجــري التفتيــش عنــه ، فيجــوز تفتيــش ذلــك الشــخص » 

، حكومــة الســودان ضـــد بكــري محمــد يوســـف66 » ذلــك أن التفتيــش الــذي تــم إثــر اشــتباه بموجــب 

المــادة ] 92 [ إجــراءات جنائيــة لســنة ] 1991م [ ولا يتطلــب ذلــك إحضــار أمــر تفتيــش لــذا نقــر الضبــط 

والقبــض والتفتيــش الــذي تــم صحيحــان » .

ــه  ــض علي ــوب القب ــخص المطل ــد أن الش ــكان يعتق ــل أي م ــش أن يدخ ــذ التفتي ــن ينف ــوز لم يج

بداخلــه ، ويجــوز لــه عنــد الدخــول اســتعمال القــوة المناســبة إذا رفــض الســاح لــه بالدخــول67 ، الدخــول 

هنــا هــو الولــوج إلى المــكان الــذي تقــرر تفتيشــه ، ويجــب في المقــام الأول أن يكــون التفتيــش قــد بــدأ 

مســرته بطريقــة قانونيــة ، بــأن صــدر أمــراً قانونيــاً بالتفتيــش مــن الجهــة المختصــة ، وتــم الالتــزام بضوابط 

ــخ الــذي  ــه الأمــر بتفتيشــها داخــل مبنــي أو عنــر أو خيمــة ... ال التفتيــش ، ومــن بعــد يحــق للقائــم ل

ــه  ــا عــن شــخص معــن مطلــوب القبــض علي ــه الأمــر بتفتيشــها داخــل المنطقــة العســكرية بحث صــدر ل

ــقة  ــة أو الش ــة بالغرف ــات الملحق ــقة ، أو الخدم ــزل أو الش ــل المن ــرف داخ ــة الغ ــول كاف ــا دخ ــه مث ، ول

كالحــام أو المطبــخ أو الجــراج بحثــا عــن المطلــوب . وأجــاز القانــون للشــخص القائــم بالتفتيــش اســتعمال 

القــوة68 التــي اشــرط القانــون بــأن تكــون مناســبة ، إذا رفــض الســاح لــه بالدخــول للموقــع المطلــوب 

تفتيشــه أو أحــد أركانــه  فاســتعمال القــوة هنــا مــروط بــان يكــون متوازنــا مــع أســلوب الرفــض ، فــإذا 

كان المنــع اخــذ أســلوب الــكلام والمخاطبــة فقــط ، فيجــب عــى القائــم بالتفتيــش مقارعــة الحجــة الكلاميــة 

بالحجــة الكلاميــة ، وإذا لم تفلــح فانــه يواصــل تفتيشــه بــدون اعتبــار للاعــراض  فــإذا كان الاعــراض بالقوة 

الجســدية ، يســتطيع المكلــف بالتفتيــش اســتخدام القــوة لتنفيــذ الأمــر ، مــع تحــري القــدر المناســب مــن 

ــوني أو  ــش القان ــة التفتي ــأن مقاومــة عملي ــم ب ــدون تجــاوز غــر مــرر في اســتخدامها . مــع العل القــوة ب

مقاومــة امــر القبــض المــروع أو تخليــص المقبــوض ، أو تهديــد الموظــف العــام بالامتنــاع أو تأجيــل عمــل 

يتعلــق بوظيفتــه العامــة ، أو اعــراض الموظــف العــام اثنــاء قيامــه بوظيفتــه ، كلهــا تعــد جرائــم يعاقــب 

عليهــا القانــون الجنــائي69 1991 م.

صور للتفتيش نصت عليها القوانين واللوائح العسكرية :
      هنــاك بعــض الحــالات نصــت القوانــن واللوائــح وجــوب تفتيــش الأشــخاص لظــروف خاصــة 

تتعلــق بــكل حالــة مــن تلــك الحــالات :

11 عنــد وضــع أي عســكري في الحبــس الشــديد يجــب تفتيشــه تفتيشــا دقيقــا لتجريــده مــن .

الســاح ومــن أي أداة ضــارة أخــرى70. 

22 يجــري قــادة القيــادات تفتيشــا ســنويا لــكل وحــدات وقيــادات القــوات المســلحة الموجــودة .

تحــت قيادتهــم.

33 ــه . ــه » يقصــد ب المــادة )5 / ح( لائحــة التفتيــش العســكري ] 2011 م[ عرفــت التفتيــش بأن

أنــواع التفتيــش المختلفــة شــاملا للتفتيــش العــام والمحــي وجميــع حــالات التفتيــش للكفــاءة 

ــكل  ــكري ل ــام العس ــة والانتظ ــة الإداري ــة المالي ــة الحال ــة الفني ــة الخدمي ــة ، الإنتاجي القتالي
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ضمــانات التفتيش في القانون العسكـــري

ــواع  ــة ، المــادة )5 / ز( أن ــا التنظيمي ــكل مكوناته القــوات الرئيســية والخدمــات المســاعدة ب

التفتيــش ، يقصــد بــه الآتي : 

)1(تفتيش مبرمج )2(تفتيش خاص لمحلات محددة )3(تفتيش مفاجئ )4( تفتيش متابعة . 

4. المــادة ] 14 [ لائحــة التفتيــش العســكري ] 2011 م[ وعنوانهــا » الســلطات أثنــاء التفتيــش » : 

يجــوز للمفتــش العــام ولإتمــام التفتيــش لأغــراض التنفيــذ أو التمهيــد لـــه القيــام بــالآتي :

الدخــول في أي وقــت لأي مــكان يتبــع للقــوات المســلحة أو يكــون تحت ســيطرتها أو مســئوليتها (أ)

ــار مســبق للجهــة التــي  خاضــع للتفتيــش بموجــب أحــكام هــذه اللائحــة بإخطــار أو إخطـ

يقــع المــكان المــراد تفتيشــه في حــدود مســئوليتها . 

فحص كل المنشئات وكل ما يقع في . ود الجهة محل التفتيش . (ب)

كل الأســلحة والمركبــات والمهــات والمعــدات والأجهــزة والحســابات الموجــودة في حــدود (ج)

ــش .  ــل التفتي ــة مح ــئولية الجه مس

طلب أي مستند يري أنه لازم لأغراض التفتيش . (د)

طلــب إزالــة أي ملحوظــات أو تصحيــح أي ســلبيات أو أوجــه قصــور يقــف عليهــا تيــم )ه(

التفتيــش بصــورة فوريــة أثنــاء العمليــة التفتيشــية71.

الخاتـمـة:
تناولنــا في هــذه العجالــة إجــراءات التفتيــش القانــوني ، وآثــاره في ظــل القانونــن ، حيث تــم تعريف 
التفتيــش وبيــان خصائصــه وتبــن أن التفتيــش إجــراء لـــه خطورتــه لأنــه يمــس بالحيــاة الخاصة للفــرد ، وحقه 
بالاحتفــاظ بــأسراره ، ومــع ذلــك فهــذا الإجـــراء ضروري لحمايــة مصلحــة المجتمــع في القبــض عــى مرتكبــي 
ــدا لإحالتهــم للمحاكــم المختصــة ، ويختلــف  ــة عــى ارتكابهــم الجريمــة تمهي ــة المادي ــم وجمــع الأدل الجرائ
التفتيــش كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق ، عــن التفتيــش الوقــائي ، فــالأول يهــدف إلى البحــث عــن أدلــة 
جريمــة معينــة ، بينــا التفتيــش الوقــائي هــو إجـــراء شـــرطي ، يهــدف إلى تجريــد الشــخص ، مــا قــد يكــون 
معــه مــن أســلحة ، أو أدوات ، يحتمــل أن يســتعملها في الاعتــداء عــى غــره أو نفســه ، وتناولنــا  الــروط 
الشــكلية و الموضوعيــة للتفتيــش ، و مــن خلال الدراســة يتضح أن تفتيش المســكن تقتضيه ضـــرورة تحقيـــق 
العدالـــة والمصلحــة العامــة رغــم مــا فيــه مــن انتهــاك لازم لحرمــة المســكن ولخصوصيــة المقيمين فيــه ، إلا أن 
هــذا الإجــراء محــاط بســياج مــن الضمانــات القانونيــة التي تكفــل حق المـــتهم وتبســـط الحمايــة التشريعية 
عــى مســكنه وعــى شــخصه ضمــن القانــون ، لأن هــذا الإجــراء على درجـــة مـــن الخطــورة ولا يتعــن اللجوء 
إليــه إلا لأســباب جديــة يطمــن إليهــا صاحــب الســلطة فـــي الإذن بـــه منزهــاً عــن أيــة ضغائــن شــخصية أو 
اعتبــارات خاصــة ، بحيــث يتحقــق مــن وقــوع الجريمــة ، وأن يكــون الشــخص المــراد تفتيش مســكنه قـــد ورد 
مـــن التحريــات الجديــة والصادقــة ما يشــر إلى وجــود ما يفيــد بعلاقته بالجريمة المقترفـــة أو أن يكـــون حائزاً 

لأشــياء تتعلــق بالجريمــة ســواء أكان فاعــاً أو شريــكاً بارتكابهــا . 

       في ختــام هــذا البحــث يمكــن اســتخلاص أن المــرع الســوداني  قــد تنــاول موضــوع التفتيــش في 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، وقــد تناولنــا هــذا الموضــوع مــن حيــث ماهيتــه وآثــاره ، ومــا أورده المــرع 

العســكري فيــا يتعلــق بإجــراءات التفتيش.
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أ. نزار عمر محمدأحمد يس – د.عادل عاقب يعقوب صيام

النتائج :
         حاولنــا تســليط الضــوء عــى جوانــب التفتيــش المختلفــة وســنقوم بعــرض موجــز لأهــم مــا 

ورد فيــه مــن أفــكار واســتنتاجات : 

11 التفتيــش هــو الإطــاع عــى محــل منحــه القانــون حرمــة خاصــة لضبــط مــا قــد يوجــد بــه من .

أدوات ووســائل تفيــد في كشــف الحقيقــة عــن جريمــة مرتكبــة وقــد يكــون محــل التفتيــش 

ذات الشــخص أو مســكنه أو مــكان آخــر أضفــى عليــه القانــون حمايتــه فهــو كإجــراء مــن 

ــة  ــة الجريم ــف حقيق ــل بكش ــا يتص ــا م ــى كل م ــول ع ــه الحص ــراد ب ــق ي ــراءات التحقي إج

ــة والخاصــة وعــى المراســات  ــن العام ــرد عــى الأشــخاص الأماك ــو ي ــك فه ــا ، لذل ومرتكبيه

والأوراق والأشــياء والمكالمــات والمعــدات ونحوهــا بحســب ضرورة التحقيــق ، وكــا قــد يكــون 

التفتيــش اســتجابة أو تلبيــة لطلــب المســاعدة ممــن يكــون في داخــل المنــزل أو المــكان عنــد 

حــدوث حريــق أو غــرق أو مــا شــابه ذلــك مــن حــالات الــرورة . 

22 كــا قــد يهــدف عــن البحــث عــن أشــخاص محتجزيــن بغــر وجــه حــق وبصــورة غــر قانونية  .

وجديــر بالذكــر أن التفتيــش لا يهــدف فقــط إلى إثبــات التهمــة عــى المتهــم ، بــل قــد يكــون 

الهــدف منهــا نفيهــا عنــه ، حيــث أن الأدلــة التــي تســفر عنــه قــد تفيــد إثبــات التهمــة أو 

تفيــد نفيهــا.

33 والتفتيــش كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق لــه ذاتيــة مســتقلة عــن ســواه ، حيــث يتبايــن .

ــداب  ــة وانت ــة ، كالمعاين ــة الجريم ــع أدل ــة بجم ــرى الخاص ــراءات الأخ ــن  الإج ــره م ــن غ ع

الخــراء وســاع الشــهود مــن حيــث المســاس بحريــة الأشــخاص وانتهــاك حرمــة مســاكنهم ، 

الأمــر الــذي جعــل المــرع يذهــب إلى تشــديد الــروط الواجــب إتباعهــا عنــد إصــدار أوامــر 

ــائي  ــش الوق ــف عــن التفتي ــش كإجــراء تحقيقــي يختل ــه ، التفتي ــذ إجراءات ــش أو تنفي التفتي

الــذي يهــدف إلى التوقــي مــن الجريمــة قبــل وقوعهــا  كــا يختلــف التفتيــش عــن الاســتثنائي 

الــذي تخــول بــه جهــة خاصــة في ظــروف الطــوارئ التــي تعلــن أيــام الأزمــات والحــروب ، 

ــة  ــلطة الإداري ــر الس ــذ أوام ــدف إلى تنفي ــذي يه ــش الإداري ال ــن التفتي ــك ع ــف كذل ويختل

ونواهيها.وبالنظــر لأهميــة الحــق في حرمــة المســكن فقــد كفلتــه غالبيــة الدســاتير ، ونظمــت 

ــتثنائية  ــة اس ــه حال ــي بجعل ــم تكتف ــة ، فل ــن الإجرائي ــم القوان ــه معظ ــاس ب ــالات المس ح

محــدودة إنمــا أحاطتــه بضمانــات كثــرة وردت في صــورة شروط موضوعيــة وشروط شــكلية 

ــون  ــا وأن يك ــش قانون ــز التفتي ــا وجائ ــون معين ــأن يك ــه ، ب ــكن ذات ــق بالمس ــا يتعل ــا م منه

ــة  ــة الموضوعي ــش المســكن مــن الناحي ــق بتفتي ــا يتعل ــا م ــة ومنه ــة الخصوصي ــا بصف متمتع

بــأن يكــون جريمــة قــد وقعــت فعــا ، وأن يتهــم شــخصا بارتــكاب هــذه الجريمــة بنــاء عــى 

شــبهات ودلائــل حقيقيــة تدعــم ارتكابــه الجريمــة أو إخفائــه أدلتهــا ، وأن يســتهدف التفتيــش 

غايــة التفتيــش القانونيــة المتمثلــة في كشــف الحقيقــة وأن يجــري التفتيــش وفقــا للقانــون 

ومــن قبــل قــاضي التحقيــق وبنــاء عــى أمــر مــن ســلطة مختصــة يعــن فيهــا مــكان التفتيــش 
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بدقــة  ومراعــاة خصوصيــة تفتيــش الأنثــى مــن قبــل أنثــى وأن يكــون الأمــر بالتفتيــش مســببا 

ــش في  ــري التفتي ــش وأن يج ــد التفتي ــب عن ــاب كات ــم اصطح ــه ، وأن يت ــتكملا لبيانات ومس

ــم وصاحــب المســكن وآخــرون ،  ــم بحضــور المته ــون ، وأن يت ــا القان ــي حدده ــات الت الأوق

وأن يحــرر محــر بإجــراءات التفتيــش أمــا القواعــد الفنيــة التــي يضعهــا القائــم بالتفتيــش 

نصــب عينيــه ويتســلح بهــا فــور الــر وع في عمليــة التفتيــش هــي كتــان التفتيــش وإحاطــة 

ــش  ــكان التفتي ــال إلى م ــة في الانتق ــب السرع ــاذ جان ــة ، واتخ ــة تام ــش بسري ــة التفتي عملي

ــروع  ــش وال ــدء بالتفتي ــاري إلى المســكن للب ــي أو الإجب ــة والدخــول الطوع لتوخــي المباغت

ــش  ــة التفتي ــن عملي ــاء م ــن في الداخــل لحــن الانته ــاز الموجودي ــش واحتج ــوري بالتفتي الف

ويتعــن إتبــاع آليــة دقيقــة ومتسلســلة في التفتيــش إن هــذه عمليــة التفتيــش تكــون متزامنــة 

مــع عمليــة ضبــط الأشــياء ذات الصلــة بالجريمــة والمؤديــة إلى كشــف الحقيقــة . 

التوصيات :
11 فيــا يتعلــق بحضــور شــاهدين للتفتيــش فقــد تشــعبت آراء المحاكــم وتباينــت ولم يصــدر .

حتــي الآن مــن المحكمــة العليــا قضــاءا ناقــش هــذا الموضــوع ورده إلي مصــدره مــن الدســتور 

ووضــع مبــدأ قانــوني راســخ ، وكانــت المحكمــة العليــا قــد قضــت بــأن القضــاء يعــرف بصحــة 

قبــول البينــة المســتمدة مــن التفتيــش الــذي يجــري في غيــاب شــاهدين كــا يتطلــب نــص 

المــادة )73( إجــراءات جنائيــة.

2  التفتيــش الاداري الــدوري الــذي يجــري في الوحــدات العســكرية ، مثــل المــرور عــي العنابــر 	.

ــن العســكرية واســتعداد الوحــدة  ــزام بالنظافــة واحــرام القوان ــات للتأكــد مــن الالت والثكن

ــك الأشــياء  ــش يجــب أن يكــون محصــورا في تل ــه ولكــن هــذا التفتي العســكري مســموح ب

العامــة ، وإذا أســفر هــذا التفتيــش عــن وجــود هاتــف محمــول أو حاســوب ، فليــس مــن 

ــاوزا للحــق  ــر تج ــذا يعت ــف أو الحاســوب ، فه ــك الهات ــح ذل ــة أن يفت ــش للغرف ــق المفت ح

ــة الشــخصية. وتعــدي عــي الحري

3  تفعيل النيابة العسكرية لدورها في إصدار أوامر التفتيش والقبض.	.

44 ــة . ــة الكافي ــاء الحماي ــر في إضف ــد كب ــق إلى ح ــد وف ــكري ق ــرع العس ــول أن الم ــن الق يمك

لحمايــة حرمــة المســكن مســتودع سر الأفــراد بوضــع الــروط الموضوعيــة والشــكلية لتحقيــق 

ــة  ــن حقيق ــف ع ــع في الكش ــة المجتم ــخاص ومصلح ــة للأش ــات الخاص ــن الحري ــة ب الموازن

ــع الجــزاء المناســب عليهــم .  ــا وتوقي ــع مرتكبيه ــم وتتب الجرائ
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الهوامش:
د. يــس عمــر يوســف - شرح الإجــراءات الجنائيــة العامــة للإثبــات في المــواد الجنائيــة – الطبعــة الثانيــة )))

– الخرطــوم – شركــة نــاس للطباعــة - ص 189.

لــواء / أشرف مصطفــى توفیــق -  شرح قانــون الأحــكام العســكرية ) النظريــة العامــة ( – ايــراك )))

للطباعــة والنــر والتوزيــع – 2006م - ص 49.

 المادة 86 من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 م .)))

د. يس عمر يوسف – مرجع سابق – ص 257.)))

ــة ))) ــة - الطبعــة الأولي  –مطبعــة شرك ــون  الإجــراءات الجنائي  د. الحــاج آدم حســن الطاهــر –شرح قان

ــة -  2014م – ص 153. ــركات الخيري ب

 أ. مجــد الديــن ســليمان أحمــد – ســلطة النيابــة في التحــري – رســالة ماجســتير بكليــة القانــون – مكتبــة )))

جامعــة النيلــن – 2000م – ص 186.

د. آمــال عبدالرحيــم عثــان – شرح قانــون االاجــراءات الجنائيــة – مكتبــة جامعــة القاهــرة – الخرطــوم )))

– 1988م – ص 448.

 أحمــد فتحــى سرور – الشرعيــة الدســتورية وحقــوق الإنســان في الإجــراءات الجنائيــة – دار النهضــة )))

ــة – 1993م – ص 343. العربي

أ. أســامة أحمــد شــتات – التعليــات العامــة للنيابــات في المســائل الجنائيــة – دار الكتــب القانونيــة – )))

1997م – ص 59 60-.

د.معجــب بــن معــدي الحويقــل – حقــوق الإنســان والإجــراءات الأمنيــة – مكتبــة الجامعــة العربيــة- )1))

2006م - ص 98.

د . بدريــة عبدالمنعــم حســونة - التشريــع الجنــائي الإجــرائي – جــي تــاون للطباعــة والنــر – الخرطــوم )1))

- 2013م - ص 117.

عبد المهيمن بكر - إجراءات الادلة الجنائية بتفتيش - ط 1 - 1996 م 1997- م - ص 27 .)1))

ــة الســوداني – الســودان الخرطــوم – )1)) ــون الإجــراءات الجنائي ــي – شرح قان ــه الفاضــل عي  د. عبدالل

ــة – 2006م – ص 36. ــة السادس الطبع

 المادة 80 من قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م تعديل 2013م.)1))

د. يس عمر يوسف – مرجع سابق – ص 189.)1))

د . معجب بن معدي الحويقل ، مرجع سابق ، ص 94 .)1))

د.عبدالحليــم محمدأحمــد راشــد – الحمايــة الجنائيــة في حرمــة المســاكن – مكتبــة الجامعــة العربيــة )1))

– الدنمــارك – 1987م – ص 281.

 المــادة ] 37 [ دســتور جمهوريــة الســودان الانتقــالي ] 2005 م[ تقابــل المــادة ] 43 [ دســتور ] 1973م )1))

[ والمــادة ] 30 [ دســتور ] 1985م[ والمــادة ] 39 [ دســتور ] 1998 م[

 المادة 29 من دستور جمهورية العربية اليمنية لسنة 1970 م.)1))
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د . بدرية حسونة - مرجع سابق - ص 118 .)2))

ــع – )2)) ــر والتوزي ــة للن ــز في أصــول المحاكــات – دار الثقاف ــي – الوجي  د. محمــد عــي الســالم الحلب

ــة – 2009م - ص 159. ــة الثاني الطبع

د. حســن الصــادق المرصفــاوي – ضمانــات الحريــة الشــخصية في ظــل القوانــن الاســتثنائية – منشــأة )2))

المعــارف - الاســكندرية - ص 397 .

ــدول )2)) ــن ال ــا م ــر وغيره ــة في م ــراءات الجنائي ــون الاج ــور قان ــی – تط ــود مصطف ــود محم د . محم

العربيــة- دار النهضــة العربيــة – 1994م - ص 279 .

 د. يس عمر يوسف - مرجع سابق - ص 268)2))

 د. محمد علي السالم الحلبي - مرجع سابق -  ص 159 .	)2))

د.مأمون محمد سلامة - مرجع سابق - ص 650 .)2))

ــه – المطبعــة )2)) ــا علي ــة الســوداني – معلق ــون الإجــراءات الجنائي ــن عــوض – قان د. محمــد محــي الدي

ــرة – 1980م - ص 92 . ــة – القاه ــة الثاني ــة – الطبع العالمي

د. بدرية عبد المنعم حسونة - التشريع الجنائي الاجرائي - ص 121 .)2))

 حكومة السودان ضد أبي البشيرابكر خميس - المجلة القضائية السودانية 1967 م - ص 76 .)2))

محمد محي الدين عوض - مرجع سابق -  ص 200.)3))

ــة - إصــدار رئاســة )3)) ــة لرجــال الشرطــة و النياب ــات الجنائي ــري - مرشــد التحري ــن الب د. محمــد الأم

شرطــة الســودان 2007  - ص 125-123 .

د.يس عمر يوسف - مرجع سابق - ص 267 .)3))

»الجرائم« المخالفات في التشريع السوداني »جناية » جنحة في التشريع المصري.)3))

ــون القــوات الشــعب المصلحــة )3)) ــم حمــو - قان ــاز ( / أحمــد عــي إبراهي ــاً عــن بروفيســور ) إمتي نق
الســودانية 2007 م ، معلقــاً عليــه – حكومــة الســودان ضــد بكــري محمــد يوســف ص 77 ذلــك أن 
التفتيــش الــذي تــم أثــر اشــتباه بموجــب المــادة 92 إجــراءات جنائيــة لســنة 1991م ولا يتطلــب ذلــك 

إحضــار أمــر التفتيــش لــذا الضبــط والقبــض والتفتيــش الــذي نفــذ صحيــح.
لواء / أشرف مصطفى توفيق - مرجع سابق - ص 52 .)3))
بروفســور امتيــاز لــواء حقوقــي دكتــور – أحمــد عــي ابراهيــم حمــو –قانــون القــوات المســلحة 2007م )3))

معلقــا عليــه – شركــة جــي تــاون لخدمــات الكمبيوتــر – الخرطــوم – الطبعــة الأولي – 2016م – ص372.

 لواء أشرف مصطفى توفيق - مرجع سابق - ص 59 .)3))

المادة 10 قانون الاثبات السوداني 1994 م .)3))

ــل درجــة )3)) ــة في التحــري – بحــث أني ــة العام ــد - ســلطة النياب ــن ســليمان احم ــاً عــن مجــد الدي نق
ــة المتممــة وهــي  ــا يعــرف البين ــك م ــن ســنة 2000 عــن ســابقة مــن ذل الماجســتير – جامعــة النيل
تتلخــص في أســتخدام طعــم أو جاســوس لاكتشــاف الجريمــة ولاشــك أن مثــل هــذا الاتجــاه ينــم عــن 
ســوء النيــة وينظــر الكثــر عــن مــن عــدم قبــول هــذة البدائيــة ولكــن بعــد توقيتهــا مــن ذلــك ســابقة 
ــق  ــل تطبي ــه في ظ ــة 1948م الا أن ــكام القضائي ــة الأح ــب مجل ــف ده ــد شري ــودان ض ــة الس حكوم
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الشريعــة الاســامية أصبــح ينظــر إليهــا بشــئ مــن الإنــكار وعــدم القبــول عــى الأســاس أنــه شريعــة 

اســامية لاتقرهــا مــن ذلــك مــا ارســته ســابقة حكومــة الســودان ضــد ســعيد احمــد مصطفــي مجلــة 

ــة م1985 - ص 90. الأحــكام القضائي

 المادة ) 80 ( من قانون القوات المسلحة السودانية 2007 م.)4))

م.	)4))  المادة )79( قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2019

 المادة ] 1/62 [ قانون الإجراءات الجنائية ] 1991م [.)4))

ــد )4)) ــي تجــري بأمــر مــن قائ ــاع : واحــد مــن الإجــراءات العســكرية المعلومــة والمتبعــة والت فــرش المت

القــوة ) سريــة ،كتيبــة ،لــواء ( وفيهــا تصطــف القــوة العســكرية في شــكل طوابــر وكل فــرد يفــرش 

امامــه عــى الأرض فــوق ] مشــمع الفــرش كل ممتلكاتــه العســكرية المنقولــة ويتــم معاينتهــا بواســطة 

القــادة د مــن الســامة والصيانــة بهــا وعــدم الفقــدان أو ان لحقهــا التلــف الــخ.

عميــد – عاطــف فــؤاد صحصــاح - التعليــق عــى قانــون الأحــكام العســكرية رقــم )25( لســنة 1966م )4))

- مجموعــة صحصــاح القانونيــة – 2000م - صفحــة ) 42 (.

 المــادة ] f / 2 / 315 [ مــن قواعــد الإثبــات العســكرية الأمريكيــة تعــرف الســبب الراجــع هــو الاعتقــاد )4))

المعقــول بــان الأشــخاص أو الممتلــكات أو البيئــات يعتقــد بأنهــا متواجــدة بالمــكان أو لــدي الأشــخاص 

ــهم. المراد تفتيش

بروفيسور ) إمتياز ( لواء حقوقي . أحمد على إبراهيم حمو - مرجع سابق - ص 355 .)4))

حكومة السودان ضد تاج الدين محمد على بلة » قضية ] م.ع / ق.ج / 2011 / 805 [ غير منشورة.)4))

ــة – 1978م – )4)) ــة – دار النهضــة العربي ــون الإجــراءات الجنائي ــب حســني – شرح قان ــود نجي د. محم

ــة )261(. صفح

عمیــد – عاطــف فــؤاد صحصــاح - التعليــق عــى قانــون الأحــكام رقــم ] 25 [ لســنة ] 1966 [  مرجــع )4))

ســابق - صفحــة  57 .
(50) States v . Darre A. Weston/390 .M.J/69) United ( اســتقر الــرأي عــى ان دخــول المنــازل بــدون امــر تفتيــش 

.يعتــر أمــرا غــر مقبــول في حــد ذاتــه

المــادة ] 87 [ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991 [ راجــع  قضيــة  » حكومــة الســودان ضــد إبراهيــم )5))

ــاب  ــة » حكومــة الســودان ضــد محمــود دي ــة ] 1980 [ صفحــة ] 146 [- قضي يســن وآخــر » مجل

وآخريــن مجلــة ] 1980 [ صفحــة ] 174 [.

 القــرآن الكريــم ، وردت بــه آیــات محكــات تناولــت قضيــة دخــول منــازل النــاس وحرمــت ذلــك إلا )5))

بعــد الحصــول عــى الاذن مــن صاحبهــا ، يقــول عــز مــن قائــل » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تدخلوابيوتــا 

غــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا عــى أهلهــا ذلكــم خــر لكــم لعلكــم تذكــرون ] النــور: 27 [.

ــكات الخاصــة الا بعــد صــدور )5)) ــع التفتيــش والضبــط للممتل ــع للدســتور الأمريــي يمن ــل الراب  التعدي

امــر قانــوني بذلــك. 

م.	)5)) المادة )95/أ ( قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991
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مجلة الأحكام القضائية ] 1986 [ صفحة ] 209 [)5))

ــراءات )5)) ــون الإج ــادة ] 73 [ قان ــل الم ــة ] 1899 [ تقاب ــكام القضائي ــون الأح ــادة ] 72 [ قان ــع الم راج
الجنائيــة ] 1925 [ والمــادة ] 73 [ قانــون الإجــراءات الجنانيــة ] 1974 [ والمــادة ] 73 [ قانــون 

الإجــراءات الجنائيــة ] 1983 [ المــادة ] 95 [ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991م [.
ــة لســنة 1978م ، ص )42( بالاطــاع عــي رأي القــاضي – الصــادق ســلمان - )5)) ــة الأحــكام القضائي مجل

ســلمان ، يتضــح انــه لم يكتفــي بقبــول مــا أســفر عنــه التفتيــش مــن وجــود لفافتــن مــن الحشــيش ، 
بالــرغ مجلــة الأحــكام القضائيــة ] 1978 [ صفحــة ] 42 [ بالاطــاع عــى رأي القــاضي العــالم – الصادق 
ســلمان – يتضــح أنــه لم يكتــف بقبــول مــا أســفر عليــه التفتيــش مــن وجــود لفافتــن مــن الحشــيش، 

بالرغــم مــن تخلــف الشــاهدين ، بــل اســتند عــى بينــة شــاهد الاتهــام الأســاسي عــى اليمــن .
ــه – مرجــع )5)) ــا علي ــة الســوداني معلق ــون الإجــرءات الجنائي ــن عــوض - قان ــور محمــد محــي الدي دكت

ــة ] 216 [. ــابق - صفح س
 المــادة ] 89 [ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991 [ تقابلهــا المــادة ] 80/1 [ ق.ق.م ] 2007م [ مــع ملاحظــة ان المــادة )5))

الأخــرة قــد جمعــت أكــر مــن مضمــون المــادة ] 89 [ بإضافــة مــا ورد بالمادتــن ] 86/87 [ مــن قانــون الإجــراءات 

الجنائيــة ] 1991 م[.

 المــادة ] 86 [ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991 م[ تقابلهــا المــادة ]82/ 2[ قانــون القــوات المســلحة )6))
لســنة 2007م تعديــل 2019م.

ــوات )6)) ــارن - الق ــري المق ــكري الم ــاء العس ــة للقض ــة العام ــهاوي - النظري ــاح الش ــد الفت ــدري عب  ق
ــة ] 258 [  ــكندرية ] ب.ت [ صفح ــارف - الإس ــأة المع ــة - منش ــة الشرط ــلحة – هيئ المس

تقابل المادة ) 95 / د ( قانون الإجراءات الجنائية 1991م .)6))
تقابل المادة ) 95 / ز ( قانون الإجراءات الجنائية 1991م)6))
المادة ] 99 [ قانون الإجراءات الجنائية ] 1991م [ » ضوابط التصرف في الأموال » .)6))
 تقابل المادة ) 95 / ي ( قانون الإجراءات الجنائية 1991م)6))
 المادة )186( قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2019م » القوانين الإجرائية الأخري ».)6))
نمرة ] م.ع / ط.ج / 460 /2009 [ غير منشورة)6))
 تقابل المادة ] 91 [ قانون الإجراءات الجنائية ] 1991 [ بل تطابقها.)6))
)( المــادة ] 91 [ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991م [ التــي تطابــق المــادة ] 82 [ مــن قانــون )6)) 	68

ــول«. ــوة للدخـ ــتعمال الق ــا » اس ــاء عنوانه الأحــكام العســكرية ] 2007م [ ج
المادة ] 99 [ القانون الجنائي ] 1991 [ اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته.)7))
المادة ] 1/56 [ الفصل الأول ، لائحة الأفراد ] 1960 م[)7))

المــادة )15( لائحــة التفتيــش العســكري ] 2011م [ وعنوانهــا نتائــج التفتيــش  » ا : إذا وجــدت )7))

ــد  ــد أح ــة ض ــود بيئ ــورا في الأداء أو وج ــاك قص ــا ان هن ــد مباشرته ــق عن ــتوجب التحقي ــة تس لجن

الافــراد بارتــكاب مخالفــة تســتوجب التحقيــق ، يجــوز للمفتــش العــام اصــدار الأمــر بتشــكيل مجلــس 

ــق  ــع الوثائ ــكري م ــام العس ــي الع ــورة إلى المدع ــة بص ــات المختص ــر إلى  الجه ــع الأم ــق أو رف تحقي

ــازم » . ــق ال ــا لأجــراء التحــري أو التحقي ــي تحصــل عليه والمســتندات الت
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أ. نزار عمر محمدأحمد يس – د.عادل عاقب يعقوب صيام

المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم

الدساتير

 دستور جمهورية السودان الانتقالي ] 2005 م[ )))

 دستورجمهورية السودان ] 1973م [)))

 دستور  جمهورية السودان ] 1985م[ )))

 دستور جمهورية السودان ] 1998 م[)))

دستور جمهورية العربية اليمنية لسنة 1970 م)))

القــوانين واللوائح

 قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 م .)))

 قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007م تعديل 2013م.)))

 القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. )))

 لائحة التفتيش العسكري ] 2011م [)))

 قواعد الإثبات العسكرية الأمريكية.)))

المراجــع:
أ. أســامة أحمــد شــتات – التعليــات العامــة للنيابــات في المســائل الجنائيــة – دار الكتــب القانونيــة )))

– 1997م.

ــة – دار النهضــة ))) ــة الدســتورية وحقــوق الإنســان في الإجــراءات الجنائي أحمــد فتحــى سرور – الشرعي

ــة - 1993م.   العربي

أ. مجــد الديــن ســليمان أحمــد – ســلطة النيابــة في التحــري – رســالة ماجســتير بكليــة القانــون – مكتبــة )))

جامعة النيلــن – 2000م.

ــة - الطبعــة الأولي  –مطبعــة شركــة ))) ــون  الإجــراءات الجنائي د. الحــاج آدم حســن الطاهــر – شرح قان

ــة -  2014م. ــركات الخيري ب

لــواء / أشرف مصطفــى توفیــق - شرح قانــون الأحــكام العســكرية ) النظريــة العامــة ( – ايــراك )))

للطباعــة والنــر والتوزيــع – 2006م.

ــاز ( / أحمــد عــي إبراهيــم حمــو - قانــون القــوات الشــعب المصلحــة الســودانية )))  بروفيســور ) إمتي

ــة الأولي –  ــوم – الطبع ــر – الخرط ــات الكمبيوت ــاون لخدم ــي ت ــة ج ــه – شرك ــاً علي 2007 م - معلق

. 2016م 

 د. آمــال عبدالرحيــم عثــان – شرح قانــون االاجــراءات الجنائيــة – مكتبــة جامعــة القاهــرة – الخرطوم )))

– 1988م .

 د . بدريــة عبدالمنعــم حســونة - التشريــع الجنــائي الإجــرائي – جــي تــاون للطباعــة والنــر – الخرطــوم )))

- 2013م.
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 د. حســن الصــادق المرصفــاوي – ضمانــات الحريــة الشــخصية في ظــل القوانــن الاســتثنائية – منشــأة )))

المعــارف - الاســكندرية .

ــة الســوداني – الســودان الخرطــوم – )1)) ــون الإجــراءات الجنائي ــه الفاضــل عيــي – شرح قان  د. عبدالل

ــة السادســة – 2006م. الطبع

 د.عبدالحليــم محمدأحمــد راشــد – الحمايــة الجنائيــة في حرمــة المســاكن – مكتبــة الجامعــة العربيــة )1))

– الدنمــارك – 1987م.

ــوات )1)) ــارن - الق ــري المق ــكري الم ــاء العس ــة للقض ــة العام ــهاوي - النظري ــاح الش ــد الفت ــدري عب ق

ــكندرية. ــارف – الإس ــأة المع ــة - منش ــة الشرط ــلحة – هيئ المس

 د. محمــد الأمــن البــري - مرشــد التحريــات الجنائيــة لرجــال الشرطــة و النيابــة - إصــدار رئاســة )1))

شرطــة الســودان 2007م .

ــع – )1)) ــة للنــر والتوزي ــز في أصــول المحاكــات – دار الثقاف ــي – الوجي  د. محمــد عــي الســالم الحلب

ــة – 2009م. ــة الثاني الطبع

د. محمــد محــي الديــن عــوض – قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني – معلقــا عليــه – المطبعــة )1))

ــة – القاهــرة – 1980م . ــة الثاني ــة – الطبع العالمي

ــدول )1)) ــن ال ــة في مــر وغيرهــا م ــون الاجــراءات الجنائي ــی – تطــور قان د . محمــود محمــود مصطف

ــة – 1994م. ــة العربي ــة - دار النهض العربي

 د. محمود نجيب حسني – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – 1978م .)1))

 د.معجــب بــن معــدي الحويقــل – حقــوق الإنســان والإجــراءات الأمنيــة – مكتبــة الجامعــة )1))

2006م. العربيــة- 

ــة )1)) ــة – الطبع ــواد الجنائي ــات في الم ــة للإثب ــة العام ــراءات الجنائي ــف - شرح الإج ــر يوس ــس عم د. ي

ــة. ــاس للطباع ــة ن ــوم – شرك ــة – الخرط الثاني
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